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 تتقدم المجموعة المتحدة بشكر خاص إلى
���
�	ذ ا��آ��ر وح�� ��� ا��� ا���� ا

 السياسية رئيس تحرير التقرير الإستراتيجي العربي مركز الدراسات

والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام  لإبدائه ملاحظات مكتوبة علي المسودة 

 .الأولي وتدقيقه للمسودة النهائية
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 شكرا

 . مستشارون قانونيون واقتصاديون–بالمجموعة المتحدة محامون تقدم وحدة البحث والتدريب 
لأولي للدراسة ومناقشتها في حلقة نقاش السادة التالية أسماؤهم لتفضلهم بمراجعة المسودة ا

مغلقة وإبداء ملاحظاتهم عليها ، ورغم ذلك فإن المسئولية عن كل ما ورد في  تلك الدراسة تظل في 
 -:النهاية لمحرريها ، شكرا للسادة الأساتذة 

الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومقرر  •
 .1971لجنة دستور 

 .السيد أحمد حسن أمين التنظيم وعضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري •

 .السيد الدكتور المحامي بالنقض شوقي السيد عضو مجلس الشورى •

السيد عبد الغفار شكر المحلل السياسي والأمين العام المساعد السابق لحزب التجمع الوطني  •
 .التقدمي الوحدوي

 .السيد الدكتور عصام العريان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء  •

 . السيد الأستاذ المحامي علاء العمري •

 السيد الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة  •
 .القاهرة والحائز علي جائزة الدولة التشجيعية 

مين العام لحزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب وعضو السيد مجدي أحمد حسين الأ •
 .مجلس  نقابة الصحفيين

 .السيد محمود المراغي الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي  •

 . السيد الدكتور فولف جانج زاكسون رودر المدير الإقليمي لمؤسسة فرد ريش ناومان •
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!؟" !� 
  رون قانونيون وإقتصاديونرون قانونيون وإقتصاديونرون قانونيون وإقتصاديونرون قانونيون وإقتصاديونمحامون مستشامحامون مستشامحامون مستشامحامون مستشا----المجموعة المتحده المجموعة المتحده المجموعة المتحده المجموعة المتحده ----1111

 .75 ا��ور ا��	(/ ا���ج ا�.-�� &,+ � �
	رة (�ج ا�ور�	ن � &	رع ا���$# 48
Website: www ug-law.com. 

E-mail: ug@ug-law.com. 

 002 -02- 7486927هاتف 
 002 -02- 7600881فاكس 

 خ-��+
 من خمس فتيات تخرجن من كلية الحقوق في  أسست كريمة علي حسين التي كانت في ذلك الوقت واحدة1941 عام 

  مكتبا للمحاماة في وسط مدينة القاهرة-القاهرة فيما بعد–جامعة فؤاد الأول 
 وفي الوقت ذاته حصلت علي دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، ثم دبلوم الدراسات العليا فـي الاقتصـاد         

معة فؤاد الأول والتي تعد الجامعة الأقدم في منطقة الشرق الأوسط ، وقـد     السياسي ودرجة الدكتوراه في الفرع ذاته من جا       
اندمج ذلك المكتب العريق مع مكتبين آخرين هما مكتب الأستاذ المستشار المحامي بالنقض حسني عبد الحميد الذي كانت آخر 

شتراكي ومدير إدارة التحفظ علي وأشهر مهمة تولاها هي مهمة ملاحقة المفسدين حيث تبوأ منصب مساعد المدعي العام الا     
 وهي مجموعة مكونة "المجموعة المتحدة "الأموال، ومكتب الأستاذ ياسر الريس للمحاماة والاستشارات القانونية ليكونوا معاً 

تب من ثلاثة مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية تعمل بالتعاون فيما بين بعضها البعض ، وفيما بينها وبين عدد من مكا   
المحاماة والاستشارات القانونية وبيوت الخبرة المالية و الإدارية في مصر وبعض دول العالم العربي  علي تقديم مجموعة من 
الخدمات المتكاملة لعملائها من الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل أو بآخر في مجالات الاستثمار الصناعي ، التجاري ، 

 .أو المالي
�
 .وح�ات ا�2

 .وح�ة ا�2,�د وا�5�$ا�	ت ��7 ا��2	��7+ :  أو5ً

تقوم تلك الوحدة بتحديد الالتزامات قبل التعاقدية لأطراف ، ومساعدتهم أثناء مرحلة التفاوض علي إبرام العقد ، فضلا                  
المعـدات ،  عن القيام بتحرير وتفسير ومراجعة العقود المحلية و الدولية  باللغة العربية والإنجليزية ، مثل عقود تأجير  

اندماج المؤسسات ، عقود البث الإذاعي والتلفزيوني ، وحقوق النشر والتأليف ، فضلا عن العقود الإدارية التي تكون                   
 .الإدارة طرفا فيها 

�2-,+ (>ح;	م ا�,	"�ن ا�2	م وا�.	ص : 9	"�	 
 :وح�ة ا�
?	ز�	ت ا�,<	=�+ ا�

لك حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية والعلمية ، وحقوق بـراءات           تقوم تلك الوحدة بمباشرة الدعاوى المدنية بما في ذ        
الاختراع ، والنشر والنسخ و الترجمة للمصنفات العلمية والأدبية غير المشروعة ، بما في ذلك جمع المعلومات عـن                   

سـية والميـراث    انتهاكات تلك الحقوق وتوثيقها كدليل للمطالبة القضائية ،  ومنازعات الأسرة بين غير متحـدي الجن               
والوصايا بين غير متحدي الجنسية أو الديانة أو كليهما  ، والدعاوى أمام القضاء الإداري وخاصة مـا يتعلـق منهـا            
بالقرارات الإدارية أو بالعقود التي يبرمها الأفراد مع جهة الإدارة والتعويضات عن الإخلال في تنفيذها  ، فضلا عن                    

ل والتي يقوم بها جهاز المدعي العام الاشتراكي ، وطلبات مصادرتها التي تقـدم      منازعات فرض الحراسة علي الأموا    
 .إلى محكمة القيم ، وطلبات المنع من السفر

2
-�	ت ا���	ر�+ وا�
?	B���A + ا�2	د�+ : 9	�@	�	2-,+ (�
 .:وح�ة ا�
?	ز�	ت ا�
ة بقوانين الاستثمار وغيرها من المنازعات التي تباشر تلك الوحدة الدعاوى الناتجة عن المنازعات التجارية وتلك المتعلق

تندرج  تحت القوانين ذات الصلة بالأنشطة التجارية والضرائبية بأنواعها مع ما يتفرع عنها أو يرتبط بها من قضـايا                    
 .دولية–محلية أو إقليمية 

في
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�Dو�	ت ا�,C	ع ا�.	ص: را(2	 � +�-��
� .وح�ة ا�
�	��ات ا�

 عن تمويل من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية لمشروعات القطاع الخـاص وفقـا   تقوم تلك الوحدة بالبحث   
وتقدم لها فوق ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والاستشارات المالية والضريبية اللازمـة             . لاحتياجاتها  

 . التجارية المطلوبة للحصول علي التمويل ، فضلا عن أعمال الرهن التجاري اللازم وتقويم الضمانات
�.FF+ وا���ر�E :  خ	��	
 :وح�ة ا��را�	ت ا�,	"�"�+ ا�

اقتصادية أو مالية وضرائبية  ، عن ,إدارية , تقوم تلك الوحدة بتقديم الدراسات المتخصصة سواء أكانت دراسات قانونية 
ن ، أو مناخ الاستثمار بشكل عام ، أو         القوانين السارية في مصر أو مشروعات القوانين التي ينتظر أن يناقشها البرلما           

التغيرات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر علي مناخ الاستثمار، وهي تستطيع فضلا عن خطتها العامة أن تقـدم إلـى      
 . عملائها دراسات قانونية في موضوعات محددة يطلبونها منها

 :وح�ة د�H ا�
G��	ت ��A ا�
;���+ : �	د�	 

عدة المؤسسات غير الحكومية علي تخطيط برامجها وتقويمها وكتابة طلبات التمويل ، والحصول             تهتم تلك الوحدة بمسا   
علي موافقة وزارة الشئون الاجتماعية علي تمويل المشروعات وتحضير العقود بين المؤسسات غير الحكومية وبـين                

غير الحكومية علي أعمال كتابة التقارير      الممولين ، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتقويم نتائج التنفيذ وتدريب المؤسسات           
 . المالية وتقارير النشاط

 :وح�ة درا�	ت ا���وى ا5���ات���+: �	(2	
تهتم الوحدة  بالمستوى الشامل أو الاستراتيجي للمشروع من حيث التفاعل بين المستويات الدولية المختلفة من عالمية                 

ت المكانية مع المتغيرات الزمانية للدولة و بناء التحالفات بين الشركات وإقليمية ومحلية وفردية في سياق تفاعل المتغيرا
 .    الدولية مع تقديم استشارات لتضييق الفجوة التنافسية بين الشركات التي تنتمي إلى قطاع واحد

�
 K��B ا�2
1 . ��

�D	ر ح�?� ��� ا��
�	ذ ا��� .ا

 .1957, جامعة القاهرة, ليسانس الحقوق -
 .1980: 1975كم الإدارية و التأديبية  بمجلس الدولة رئيس المحا -
 .1986: 1980,  مساعد المدعى العام الاشتراكي -
2 . �

�	ذ ��� ا�$�$2 ��� :ا

 .محام أمام محكمة النقض -
 . نقيب محامين محافظة القاهرة -
�	ذ "�	د ا�����. 3�� .ا

 .1977,جامعة القاهرة, ليسانس الحقوق -
 .1987, جامعة القاهرة, ماجستير العلوم الجنائية -
 .محام أمام محكمة النقض -
 .1999 :1997السكرتير العام للشبكة العربية لتنمية الديمقراطية من -
  .2000 -1996منذ , المدير العام لجماعة تنمية الديمقراطية -
4-��C� م	�ح �

�	ذ ا��آ��ر ��� :ا

 . دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة باريس -
 .لمدني ، جامعة القاهرة ، فرع بني سويف أستاذ القانون ا -
 . حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في القانون  -
5.Mـ� ا����	ذ �	��� .ا

 .1985أكتوبر, جامعة القاهرة , حاصل على ليسانس الحقوق -

 .محام بمحاكم الاستئناف العالي و مجلس الدولة -
�	ذ ا��آ��ر جO	د ��د#-6�� :ا
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  .   1975 القاهرة،  ليسانس الحقوق، جامعة-  
 .جامعة حلوان,  وأستاذ بقسم العلوم السياسية 1984دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة نيويورك،  -
   ا�

	�E أ&�ف "�ا -7

 .عضو جمعية الضرائب المصرية ♦

 .12080 وزارة المالية برقم –مقيد بالسجل العام  للمحاسبين و المراجعين  ♦

8 –?��
�	ذ  ا��� . � ح�! ا�

	�E ا

 .  جامعة عين شمس -1980بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة  •

 .12080 وزارة المالية برقم –مقيد بالسجل العام  للمحاسبين و المراجعين  •

@-�! ا�.	رج��!
 �;	تE ا�

 .لبنان   ♦

 ,محامون ومستشارون اقتصاديون. مكتب عماد وغسان سليم الترك

 .لبنان, بيروت , 5492/116.  ب.سويسرية ، بناية العشى،  الطابق الأول  ص    محطة غراهام ، مقابل السفارة ال

 009611363932: فاكس. 363932 -368768 -372132 -372644 -367695 -374488: هاتف
 .الجمهورية العربية اليمنية   ♦

 ,مكتب المحامي جمال الدين الأديمى
 .      اليمن, ءصنعا,19458. ب. ص- شارع حدة-5 شقة رقم – عمارة التيسى 

 ).967-1(400738 -)967-1(207650: فاكس/ هاتف 
jadimi/com.findlaw.frims.www 

 دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة ♦

 مكتب عباس الحواي للمحاماة والاستشارات القانونية 
 . دبي 55074ب. ص– شارع الشيخ زايد –برج الحواي 

  .0097143439474:  فاكس -0097143433313: هاتف 

 .المملكة الأردنية الهاشمية  •

 مكتب المحامي محمد زهير السعدي 
  .11941 الرمز البريدي 443ب.عمان ص

 .0096265657044 فاكس 0096265667722– 0096265534745: هاتف 
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 مؤسسة فريدريش ناومان-2

مؤسسة ألمانية تعمل من أجل السياسة الليبرالية، فهي تقدم التعليم مؤسسة فريدريش ناومان هي 

المدني في ألمانيا وتتعاون مع شركاء على مستوى العالم من أجل استقرار التنمية الديمقراطية وتشجيع 
 .المواطنين على تحمل مسؤولياتهم في المجتمع والسياسة

ل رئيس لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية  على أيدي أو1958وتأسست مؤسسة فريدريش ناومان سنة 
 الليبرالي النزعة وتحمل ) F.D.P  (" الحزب الديمقراطي الحر"تيودور هويس وأصدقائه السياسيين في 

المؤسسة أسم زعيم ليبرالي كان قد أدخل التعليم المدني في ألمانيا، فقد رأي ناومان أن الديمقراطية 
إلا إذا فهم المواطنون قواعدها الأساسية وقاموا بدور نشيط في العملية الليبرالية لا يمكن أن تعمل 

واليوم، لا تزال مؤسسة فريدريش ناومان ملتزمة بهذه الأهداف سواء في ألمانيا أو في . السياسية
 .الخارج

 

 :  فكرة الليبرالية

وإلى مواطنيها  في ظل العولمة والتنافس فإن العالم الذي نعيش فيه يحتاج إلى مجتمعات حرة  
 العقيدة الليبرالية التي تدعمها -بإيجاز–هذه هي . المبدعين للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع

والمؤسسة سواء في ألمانيا أو مع شركائها على مستوى العالم، تعمل من . مؤسسة فريدريش ناومان
 . وفى إعطاء الجميع فرصا عادلةأجل الهدف المتمثل في التنمية في إطار الحرية والاستقرار والسلام

 :نشاطات المؤسسة في ألمانيا

إن التعليم المدني، أي التعليم السياسي للكبار والذي ينطوي على اتجاه ليبرالي واضح، هو النشاط 
فهي تنظم ندوات ودورات تدريبية تتناول موضوعات . الرئيسي الذي تقوم به المؤسسة في ألمانيا

اعية وثقافية، وذلك في مقرها الرئيسي في برلين، وأيضاً في ستة مراكز سياسية واقتصادية واجتم
ومما يعكس الفلسفة الليبرالية للمؤسسة المساهمات النشيطة للمشاركين . تدريب في مختلف أنحاء البلاد

 .ومناهج الندوات الحديثة التي تركز على المشاركين
 :برامج المؤسسة في الخارج 

اومان شبكة من المشروعات والشركاء في أكثر من ستين دولة،  كونت مؤسسة فريدريش ن 
وتعتز المؤسسة بأنها ساهمت في التقدم الاقتصادي . تغطي الكثير من المجالات والاهتمامات

 .والاجتماعي في ما يسمي بالبلدان النامية، كما ساهمت في إيجاد تفاهم أفضل مع ألمانيا
مؤسسة ناومان على مستوى العالم وفرقهم المحلية تكمن أساساً إن الخبرة الخاصة التي يمتلكها ممثلو 

ووفقاً لأهداف المؤسسة في ألمانيا وفى الخارج . في مجالات التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
 :فقد تعاونت مع كل من 

 . المدنيالمجموعات المدنية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأهلية بوصفها جزءاً من المجتمع •
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مؤسسات القطاع الخاص والهيئات المؤيدة لاقتصاد السوق الحر، ولحرية تبادل السلع واستخدام  •
 .رؤوس الأموال والأفكار

 .المؤسسات الخاصة العاملة في مجال التعليم المدني، مثل الأحزاب الديمقراطية •
 .ؤسسات البحث والجامعات •
 . الدوليالمؤسسات الحكومية المعنية بالتنمية والتعاون •

هذا ومن الوارد تنظيم الندوات والمؤتمرات مع شركاء آخرين في بلد معين أو مع أطراف متعددين، 

سواء على أساس إقليمي أو دولي، أما أدوات التعاون الأساسية في الندوات والمؤتمرات والتدريب 
أوروبا، وكذلك إجراء وتقديم الاستشارات والأبحاث والنشرات وبرامج تبادل المعلومات في ألمانيا و

وستحاول المؤسسة انتهاج مبدأ موجه يقوم باستخدام الخبرات . دراسات الجدوى في البلدان الشريكة
وكذلك -إن المؤسسة. الألمانية ولأمريكية، لكنها ستعتمد أحياناً على الخبرات المحلية والإقليمية أيضاً

 .لم من أجل المنفعة المتبادلة لشعوبنا في حاجة إلى شركاء أقوياء ومستقرين في العا-ألمانيا
كما أن . إن الندوات والمؤتمرات ينتج عنها نشرات سواء في هيئة كتب أو في هيئة إصدارات خاصة

دعم الأبحاث هو جزء من برامج النشر في كثير من مشروعات المؤسسة لاسيما في مجالات التنمية 
 .الاجتماعية والسياسية
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 مقدمة
 ذا تلك الدراسة الآن؟ لما2000انتخابات 

 في نظر فريق من – جديرة بالبحث والدراسة لفترة طويلة باعتبارها تشكل 2000وف تظل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 
ت  محاولة هامة ضمن محاولات متعددة للانتقال سلميا إلى الديمقراطية ، وهي المحاولات التي تميز–المحللين السياسيين والقانونيين 

 .بالصعود والهبوط منذ أن بدأت تجربة الانتقال من نظام الحزب الواحد الصريح إلى نظام سياسي تعددي
وتكتسب هذه التجربة أهميتها من أنها تأتي ليس فقط تالية لواحدة من أكثر الانتخابات البرلمانية التى شهدتها مصر انحرافا والتي أسفرت بدورها 

، ولكن لأنها بالطريقة التي جرت 1من حيث الأداء والقدرة علي قيادة العملية التشريعية والرقابية منذ السبعينيات عن مجلس نيابي كان هو الأقل 
 .، قد اثارت كثيرا من النقاش والجدل 3، والجهة التي أشرفت علي عملية الاقتراع فيها 2بها 

لمصري ودورة القيادي في المجتمع ، وعلي أن الدولة فمن ناحية يري البعض أن تلك الانتخابات أكدت علي استقلال القضاء ا •
المصرية لا تستمع إلى أي صوت آخر ما خلا صوت القضاة ، وأن مبادرة رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ حكم 

ثيراً من القضايا ذات الطابع المحكمة الدستورية العليا بوجوب إشراف القضاة علي الانتخابات قد أكدت بما لا يدع مجالا لأي شك أن ك
 .السياسي من الممكن الوصول إلى حلول لها عبر قاعات المحاكم ، وليس من خلال أدوات التعبئة السياسية 

ومن ناحية أخرى فإن حكم المحكمة الدستورية العليا قد فضح محاولات الحكومة المتعددة لعرقلة إشراف القضاة علي الانتخابات فقبل  •
ن الحكم الدستوري كانت الحكومة قد رفضت بإصرار أثناء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أن تعهد للقضاة بعملية أشهر قليلة م

الإشراف الكامل علي الانتخابات بحجة عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف علي الانتخابات من ناحية، ولأن الدستور استعمل كلمة 
 .4!!إشراف بمعني رقابة من أعلي 

ومن ناحية ثالثة فإن تلك الانتخابات وما سبقها من أحداث وما ترتب عليها من نتائج قد أكدت أن رئيس الجمهورية هو الوحيد القادر  •
علي وضع الأمور في نصابها الصحيح في كثير من المناسبات ، وأنه بحكم سلطاته الدستورية يملك الكثير من الصلاحيات التي يستخدمها 

 .ضرورة لدفع التطور الديمقراطي كلما دعت ال

ومن ناحية رابعة فإن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد أثبتت أن النظام السياسي المصري يعاني من عدم اتساق بنائي وأن العلاقات  •
 .بين سلطاته الثلاث تميل لصالح السلطة التنفيذية بأكثر من ميلها لصالح السلطات الأخرى

الاقتصادية والقانونية ،صاحبة التأثير الحاسم -ى فحص ثلاثة مجموعات من المتغيرات الرئيسية ،السياسية، الاجتماعيةوتهدف تلك الدراسة إل
 ، وهذا 2005 وذلك من أجل الوصول إلى الممكنات الموضوعية للتطور الديموقراطي في مصر حتى 2000على الانتخابات البرلمانية لعام 

 : دراسات التي جرت علي الانتخابات التشريعية الماضية في ثلاث نقاط أساسيةالدراسة تختلف عن غيرها من ال

التكامل المنهجي للمتغيرات صاحبة التأثير علي العملية الانتخابية وقراءة الواقع السياسي والقانوني والاقتصادي الاجتماعي بشكل  •
 .متكامل لدراسة مدي تأثيره علي عملية الانتخاب  

 . العام  ليس فقط من أجل المقارنة ، بل أيضا من اجل استشراف مستقبل الديمقراطية في السنوات الخمس القادمةالتركيز على النمط •

 .تقديم اقتراحات ذات طابع عملي وممكن التطبيق لتحسين التطور الديمقراطي في مصر •
اعي في صياغة سببية واحدة ، سوف يساعد علي بناء  ومن وجهة نظرنا فإن ربط الفهم القانوني  بالفهم السياسي بالفهم الاقتصادي الاجتم

برامج عملية لتدعيم المنظمات غير الحكومية في نشاطها الديموقراطي، خاصة في مجال تحسين التشريعات وتطويرها ، كما سوف يعين علي 

                                                        
بي 1995 يا ن ل لس ا  يل حول ا ص فا ت ل يد من ا لمز  يرجي مراجعة تقارير تقييم أداء مجلس الشعب والتي أصدرها علي مدي سنوات أربع برنامج 95�-2000 

-98تقييم أداء مجلس الشعب دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع "  جماعة تنمية الديمقراطية وكان آخرها التقرير السنوي الثالث المعنون –المرصد البرلماني 
 . ي الصاوي وآخرين  عل. د99

 . جرت الانتخابات لأول مرة في التاريخ المصري علي ثلاث مراحل وليس علي مرحلة واحده 2
  والهيئات القضائية تضم هيئة قضايا الدولة والتي تتكون من– وليس القضاة فقط – جرت عملية الاقتراع وفرز الأصوات تحت الأشراف الكامل لأعضاء من الهيئات القضائية 3

المحامين اللذين يتولون الدفاع عن الحكومة في المنازعات التي تقام منها أو عليها ، وأعضاء النيابة الإدارية وهي النيابة المختصة بالتحقيق مع العاملين المدنيين في الدولة ، وأعضاء 
 . لون فعلاالنيابة العامة التابعين إداريا للنائب العام ، فضلا عن قضاة المنصة وهم القضاة العام

 أثناء مناقشة تلك التعديلات قدم وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر مداخلة لغوية استخدم فيها القواميس اللغوية لإثبات أن كلمة إشراف هي أصلها الفعل يشرف أي 4

 !!!. النظر من أعلي 

س
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يست إجراءات فردية معزولة عن المحيط مناقشة الديمقراطية كحزمة واحده من السياسات مرتبطة ببعضها البعض برباط لا يقبل التجزئة ، ول

 .الذي يجري تطبيقها فيه
 -:تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول أساسية فضلا عن تلك المقدمة وعلي النحو التالي 

 الفصل الأول

 عدم العدالة السياسية في توزيع السلطات داخل النظام السياسي المصري

 .ي المصري  الطبيعة السلطوية للنظام السياس:المبحث الأول 
 .الوضع الدستوري والقانوني للرئيس : الفرع الأول 
 سلطات رئيس الدولة علي المؤسسات ذات الطابع العسكري : الفرع الثاني 

 .الدور الذي يلعبه القضاء المصري في النظام السياسي ومدي استقلال القضاء المصري في مواجهة الدولة  : المبحث الثاني
 .رقابة الدستورية والتفسير  قضاء ال:الفرع الأول 
 .قضاء التطبيق: الفرع الثاني 

 . الدور الذي يلعبة مجلس الشعب في النظام السياسي  : المبحث الثالث

 الفصل الثاني
  .2000البيئة الحاضنة لانتخابات 

 .البيئة التشريعية للقيود التشريعية علي ممارسة الحق في المشاركة :المبحث الأول 

 .الانتخابات في ظل حالة الطوارئ : الفرع الأول
 .القيود علي الحق في التجمع السلمي : الفرع الثاني 
 . سيطرة الدولة علي أدوات التأثير في الرأي العام–القيود العامة علي الحق في التعبير : الفرع الثالث 

 . الجمعيات الأهلية نموذجا–الفرع الرابع القيود العامة علي الحق في التنظيم 
 .البيئة الاقتصادية الاجتماعية:المبحث الثاني  

 .الوضع الاقتصادي عشية إجراء الانتخابات : الفرع الأول 
 .التوترات الاجتماعية الناشئة عن إجراءات ذات طابع اقتصادي: الفرع الثاني 

 . الأوضاع السياسية: المبحث الثالث 

 . التجديد جمود النظام السياسي المصري وعدم استجابته لمحاولات

 الفصل الثالث

 .2000الملامح الأساسية لانتخابات 

 .اقتسام إدارة عملية الانتخابات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مشكلاته ونتائجه: المبحث الأول 

 .ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية وعودة صعود التيار الديني للإخوان: المبحث الثاني 
 .ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية: الأول الفرع 

 .عودة صعود الإخوان المسلمين: الفرع الثاني 
 .السلطة التشريعية في مواجهة السلطة القضائية الصراع مع جبهتين : المبحث الثالث
 .احتكار السلطة والثروة…رجال المال في البرلمان : المبحث الرابع

 .الفصل الرابع

  .2000 وانتخابات 1995ين انتخابات مقارنه ب
 .الفصل الخامس

 .الانتخابات كمفارق سياسية حيوية مستخلصات الدراسة وتوصيات للمستقبل  
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إن وحدة البحث والتدريب بالمجموعة المتحدة تشعر بالفخر لأن يكون أول إنتاج لها تلك الدراسة وهي تأمل بأن تكون 
نونية السياسية التى تعين علي استكمال البناء الديمقراطي المصري وزيادة رونقه تلك بداية لسلسلة من الدراسات القا

 .وبهاؤه
 .واالله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل
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 الفصل الأول

 عدم العدالة السياسية في توزيع السلطات داخل النظام السياسي المصري

 .السلطوية للنظام السياسي المصري  الطبيعة :المبحث الأول 
 .الوضع الدستوري والقانوني للرئيس : الفرع الأول 
 سلطات رئيس الدولة علي المؤسسات ذات الطابع العسكري : الفرع الثاني 

 .الدور الذي يلعبه القضاء المصري في النظام السياسي  : المبحث الثاني

 . مواجهة الدولة مدي استقلال القضاء المصري في: الفرع الأول 
 .قضاء الرقابة الدستورية والتفسير  :الغصن الأول 
 .قضاء التطبيق: الغصن الثاني 
 .الدور الذي يلعبه مجلس الشعب في النظام السياسي  : المبحث الثالث

 . الطبيعة السلطوية للنظام السياسي المصري :المبحث الأول 
رة بين سلطات ثلاث، السلطة التنفيذية والسلطة قوم أي نظام سياسي علي علاقات محددة ومستق

التشريعية والسلطة القضائية ، تضمن أن تقوم كل منها بواجباتها دون أن تتغول علي صلاحيات 
 .السلطات الأخرى مع الاعتراف بوجود نوع من التأثير المتبادل والتداخل بين تلك السلطات 

ياسي المصري يتعين أن نلقي الضوء قليلا علي نوعين وقبل الحديث حول الطبيعة السلطوية للنظام الس
من النظم السياسية السائدة وموقع النظام السياسي المصري لمعرفة إلى أي من تلك النظم المعروفة 

 . ينتمي هذا النظام
علي أننا ننبه إلى أنه أيا ما كانت طبيعة النظام السياسي الديمقراطى فإن السلطة القضائية تبقي مستقلة 

شكل واسع تجاه السلطتين الأخريين ، وتشكل رقابة مهمة علي مدي التزامهم بالشرعية الدستورية ، ب
 .وهي التي تراعي بشكل صارم عدم خروج أية سلطة علي مقتضيات وظيفتها

يتميز النظام البرلماني بكونه يقيم نوعاً من التعادل بين سلطات الدولة الثلاث :  النظام البرلماني .1
 الهيمنة النسبية من السلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية بحيث يقوم البرلمان بتعيين مع نوع من

مجلس الوزراء كهيئة جماعية مسئولة أمام البرلمان مع احتفاظه بوجود رئيس الدولة كجزء من 
 ودوره هامشي مما يجعله بمنأى عن –السلطة التنفيذية عادة ما يكون دون مسئوليات واضحة 

 .البرلمانرقابة 
لا يعرف النظام الرئاسي فكرة مجلس الوزراء ، فالنظام الرئاسي يعتمد علي : النظام الرئاسي  .2

وجود قوتين متعادلتين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية يعاونه عدد من المساعدين أو 
لبرلمان المنتخب من السكرتاريين التابعين له شخصيا والمسئولين أمامه عن أعمالهم من ناحية ، وا

الشعب مباشرة سواء أكان بنظام الغرفة الواحدة أو الغرفتين والذي يتمتع بسلطات رقابية وتشريعية 

ي
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واسعة منها الموافقة علي تعيين كبار موظفي الحكومة والذين يسميهم رئيس الجمهورية وإقرار 
ستطيع ولا يملك رئيس القوانين والرقابة علي الميزانية وغير ذلك من ناحية أخري، ولا ي

 .5الجمهورية في النظام الرئاسي دعوة البرلمان أو عدم دعوته

 الفرع الأول 
 .الوضع الدستوري والقانوني للرئيس 

 والمعدل بقرار 1971 سبتمبر 11حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 
مس منه المعالم والسمات الأساسية  في الباب الخا1980 أبريل 30مجلس الشعب الصادر بجلسة 

ـ 2ـ رئيس الدولة  ، 1:  لنظام الحكم في مصر، ينقسم هذا الباب إلى عشرة فصول وهى كالتالي
أ ـ رئيس الجمهورية، ب ـ : السلطة التنفيذية، ويندرج تحتها أربعة فروع-3السلطة التشريعية  

 ـ 5 ـ السلطة القضائية ، 4متخصصة، الحكومة، ج ـ الإدارة المحلية، د ـ المجالس القومية ال
 ـ القوات المسلحة ومجلس الدفاع  7 ـ المدعى العام الاشتراكي، 6المحكمة الدستورية العليا ، 

 . سلطة الصحافة-10 مجلس الشورى ، -9 ـ الشرطة8الوطني ، 

من حيث ومن القراءة المتمعنة لمواد هذا الباب، يتضح ذلك  الوضع المتميز لمنصب رئيس الدولة 
 .السلطات المتمتع بها في مواجهة المكونات المختلفة لنظام الحكم

فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود بين السلطات والمسئول الأول عن  •
الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وأداء مؤسسات الدولة لدورها الدستوري والمكاسب 

 .7 من الدستور مثالا واضحا علي معني الحكم بين السلطات 127دة  ، وتعطي الما6الاشتراكية 

ولرئيس الدولة أن يعين في مجلس الشعب عدداً لا يزيد عن عشرة أعضاء في مجلس الشعب  •
 8.وثلث أعضاء مجلس الشورى 

ولرئيس الدولة أن يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد ، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع  •
 .10 وله الحق في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة 9دي غير عا

                                                        
 .348 وحتى 320 من ص1972 القاهرة –لنهضة العربية  دار ا– النظم السياسية –ثروت بدوي .  لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة د5
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 37 المادة 6
سئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء الس ولا يجوز أن يصدر هذا من أعضائه م% 10 علي انه لس الشعب أن يقرر بناء علي طلب 127 تنص المادة 7

القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب ، وفي حالة تقرير المسئولية يعد الس تقريرا إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر 
إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي الس خلال عشرة أيام ، فإذ عاد الس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الموضوع وما انتهي 

خ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات الجمهورية أن يعرض موضوع التراع بين الس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاري
 .الس في هذه الحالة ، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيده للحكومة اعتبر الس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة 

 . القاهرة 1998لعامة لشئون المطابع الأميرية  الهيئة ا–من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 196 و 87 المادة 8
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية –من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 102و101 المادة 9

  القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية –سية المكملة له  من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأسا136و204 المادة 10

ي
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ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال  •
 .11العادية أو الاستثنائية  

 .12 ورئيس الجمهورية هو الذي يتولي السلطة التنفيذية  •

 .13مجلس وزرائه وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة  •

 .14 وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم  •

 .15 وهو الذي يعلن حالة الطوارئ  •

 .16 ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها •

علن الحرب ويبرم المعاهدات  رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي ي •
واتفاقيات الهدنة ، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون 

 .17الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها

 .18 رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة  •
يذية من سلطات ويلاحظ من العرض السابق مقدار ما يتمتع به رئيس الدولة الذي هو رأس السلطة التنف

وصلاحيات حيث أنه يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن 
المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان ، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس 

مكنه من لعب الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس ي
دور بداخله ،وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته 

 .للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة
وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبة كقائد أعلي للقوات المسلحة يملك رئيس 

حسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وإن شاركته الأولي الجمهورية قدرة فائقة على ال
 .بعضا من سلطاته

فالعلاقة الوثيقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة في المقام الأول والحكومة في المقام الثاني سمحت 
يذية، وبناء علي بتركيز أكبر لقدرات الحسم والنفوذ في يد رئيس الدولة وبالتالي في قمة السلطة التنف

 :ذلك يتصف نظام الحكم المصري بعدة صفات أساسية هي

                                                        
 القاهرة ، ويلاحظ أن تلك 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية –من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 147 والمادة 112 المادة 11

 !!.ة كل الصلاحيات الأساسية لس الشعب المادة تعطي لرئيس الجمهوري
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 137 المادة 12
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – له  من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة138 المادة 13
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 141 المادة 14
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – الأساسية المكملة له  من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين148 المادة 15
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 173 المادة 16
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية –ية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له  من الدستور الدائم لجمهور182 و 150 المادة 17
 . القاهرة 1998 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية –من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية  والقوانين الأساسية المكملة له 184 المادة 18
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 . ـ وحدة شخص الرئيس في معظم مكونات نظام الحكم1
 ـ نسبية استقلال السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس 2

 .الدولة 
 .19 الثلاث ـ وجود مصادر مؤسسية للقوة خارج مثلث السلطات3

وهو الأمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور، حيث 
إنه من مجموع خمسة وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس 

 4، حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم % 63 صلاحية وسلطة بنسبة 35الجمهورية وحده ب
 سلطة 14والسلطة التشريعية بمجلسيها % 2صلاحيات بنسبة 4والسلطة القضائية % 2 بنسبة

، والمدعي الاشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة %25وصلاحية بنسبة 
، كما يلاحظ عدم إدراج عناصر النظام السياسي ضمن عناصر نظام الحكم، فقد استخدام 20واحدة

النظام السياسي مرة واحدة وفقط وذلك في الباب الأول في المادة الخامسة بمناسبة الدستور مصطلح 
 ويمكن تصوير هذا النموذج من الهيمنة السلطوية الرئاسية في الشكل .الحديث عن الأحزاب السياسية

 
                                    

 
                                                            

 

 
 
 
 

  هيكل نظام الحكم1شكل 

 :ونلاحظ في هذا النموذج عدداً من الملاحظات الأساسية وهى
 ـ إن العلاقات بين السلطة التنفيذية والقضائية تختلف عنها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 1

ويظهر ذلك فيما يتمتع به . ائيةفالسلطة التنفيذية تمارس نفوذا مؤسسيا أعلى في مواجهة السلطة القض
أما . 21كل من رئيس الجمهورية ووزيري العدل والداخلية من إمكانيات سلطوية في مواجهة القضاء 

                                                        
ات المسلحة وهيئة الشرطة بما تملكانه من تنظيم وتفوق نوعي وكمي تعد من وسائل الحسم السياسي في مصر وسوف يتضح ذلك أكثر عند مناقشة الدور  يمكن القول إن القو19

 .المتزايد الذي تلعبة القوات المسلحة في الجبهة الداخلية
 . يلاحظ أن بعض مواد الدستور تنطوي علي سلطات أو صلاحيات لأكثر من جهة 20
 مع أحكام القضاء الصادرة بإلغاء القرارات الصادرة باعتقال بعض الأشخاص كدليل علي صحة ما نقول حيث -مثلا– يمكن النظر إلي الطريقة التي تتعامل ا وزارة الداخلية 21

 تقرير –لمزيد من التفاصيل سجناء بلا محاكمة –قاله بقرار جديد تعمد الوزارة أولا إلي الاعتراض علي الحكم ثم بعد ذلك تقوم بنقل الضحية إلي أحد أقسام الشرطة وتعيد اعت

 .1996 القاهرة –المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ظاهرة الاعتقال المتكرر 

 السلطة التنفيذية
  الجمهوريةرئيس

 الحكومة
 الادارة المحليه

 المتخصصة االس القومية
 
 مجلسم     

      الشعب

 القضاء
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بالنسبة للسلطة التشريعية، فيضمن تبعيتها من خلال السيطرة على الوسائل والأدوات التي توفر انتخاب 
استخدام عدة وسائل في هذا الصدد وهى أ ـ أداة الحكم أغلبية من المنتفعين من الجهاز التنفيذي، ويتم 

، د ـ 22المحلى ب ـ هيمنة حزب الدولة، ج ـ حماية السلطة التشريعية في مواجهة أحكام القضاء
احتكار تنظيم الحياة السياسية من حيث أساليب الترشيح والانتخاب وممارسة الحقوق السياسية، وإقامة 

 .الأحزاب وغيرها
دستور فإن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثلاً في  ـ وفقاً لل2

ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة "..  ينص الدستور على 115المادة 
 ويناقش مجلس "133والمجلس لا يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة "الحكومة 

، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، هذا "  الشعب هذا البرنامج
يؤخذ " من الدستور 195بالإضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس، بل وفقا لنص المادة 

 .، وليس له سلطة تقريرية"رأيه
 للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة  من الدستور صورة دقيقة للضعف المؤسسي127وتعطى المادة 

التنفيذية، وهى المادة الخاصة بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء التي لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة 
رئيس الجمهورية على ذلك، ولرئيس الجمهورية في حالة الرفض رد تقرير مجلس الشعب، هذا وإذا 

لية رئيس مجلس الوزراء،  جاز لرئيس الجمهورية استمر مجلس الشعب على تأكيده بتقرير مسئو
عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة، اعتبر المجلس 

 0منحلاً، أما إذا أقر الاستفتاء ما ذهب إليه مجلس الشعب، قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة

 على 166حة على استقلال السلطة القضائية، والمادة  صرا165 ـ رغم نص الدستور في المادة 3
، إلا أن هذا الاستقلال في كثير من "شئون العدالة"استقلال القضاء وعدم جواز تدخل أية سلطة في 

 .23الأحيان مقيد أو محكوم بعوامل واعتبارات عدة
 السلطة التنفيذية،  أما بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة فرغم أنهما في الدستور ليسا جزءاً من-4

 . 24وإنما هما من مكونات نظام الحكم، فهما مندمجتان تماما في وظائف السلطة التنفيذية 
علي أنه من الغريب أن رئيس الجمهورية بصلاحياته وسلطاته تلك يظل دائما بمنأى عن المساءلة 

رتكابه جريمة الخيانة العظمي السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم  العادية ، عدا حالة ا
والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 

                                                        
 فإن من حقه عدم تنفيذ أحكام وبالتالي" مجلس الشعب سيد قراره "  يعتبر الشعار الذي صكه المرحوم الدكتور رفعت المحجوب دليلا علي ذلك وهو الشعار الذي يقول أن 22

 .القضاء
 . سوف نناقش مدي استقلال النظام القضائي في المبحث الثاني 23
 . سوف نناقش دور القوات المسلحة والشرطة في الفرع الثاني من المبحث الأول24
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 ، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر قانون 25وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون
 .  الوزراء حتى الآن ينظم محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو

مما سبق يمكن القول أن النظام السياسي المصري هو نوع من الأنظمة المسخ غير المعروف أصولها 
القانونية فهي بعيدة تماما عن روح النظم البرلمانية حيث تبدو السلطة التشريعية فيه ضعيفة في مواجهة 

لبرلمان، كما أن هذا النظام نفسة ليس قريب السلطة التنفيذية ويبدو رئيس الدولة في موقع أعلي من ا
الشبه من الأنظمة الرئاسية فضعف البرلمان إزاء سلطات الرئيس ووجود وزراء ومجلس وزراء 

 حزب الأغلبية يجعل من المستحيل القول بان النظام المصري نظام – ولو من الناحية النظرية –يمثلون 
 يحتل فيه الرئيس – اقرب إلى أن يكون نظاما أبويا رئاسي ، ولكن يمكن القول أن النظام المصري

 . 26موقع رب العائلة المصرية وبحكم كونه كذلك فهو فوق الجميع 
 الفرع الثاني 

 سلطات رأس الدولة علي المؤسسات ذات الطابع العسكري 

عتبر العلاقة بين رأس الدولة في مصر والمؤسسات ذات الطابع العسكري علاقة جدلية 

حتاج إلى دراسة خاصة لتحليلها ، ويمكن القول بأن الوضع السياسي المصري لم وهامة ت
 .27  0يشهد تغيرات سياسية جذرية بغير تدخل مباشر من القوات المسلحة

 ففي 1952علي أن أهمية القوات المسلحة واشتباكها مع الحياة السياسية لم تظهر بوضوح إلا بعد عام 
 وحتى آخر تعديل وزاري أجراه 1952نجيب التي شكلها في سبتمبر الفترة الممتدة من وزارة محمد 

 بلغ عدد من تولوا المناصب الرئيسية في النخبة 1968اكتوبر28الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 
، % 33.6 من العسكريين بنسبة 44 شخصية منهم 131السياسية التي تولت السلطة في مصر 

إن جميع المناصب القيادية العليا تولاها الضباط بصفة ثابتة ، فكان بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية ف
كل نواب الرئيس من العسكريين ، كما كان رؤساء الوزارات الخمس في تلك الفترة من العسكريين ، 

 مدنياً ،كما 215 وزيرا عسكريا مقابل 186كما بلغ عدد الوزراء من العسكريين في الفترة نفسها 
 . 28لي كافة التنظيمات السياسية التي أقيمت في مصرسيطر العسكريون ع

وعلي الرغم من أن نفوذ الجيش قد تم تحديده سياسيا في عهد الرئيس أنور السادات ، إلا أنه قد توسع  
 جهاز الخدمة المدنية لتنفيذ المشروعات في عدد من 1979في مجال الخدمة المدنية حيث أنشأ عام 

 والذي أعطى 1979 لسنه 32 الوقت مدنية تماما وذلك وفقا للقانون القطاعات التي كانت حتى ذلك
للقوات المسلحة دورا تنمويا في إطار تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للخطة العامة للدولة ، 

                                                        
 . من الدستور المصري مرجع سابق الإشارة إليه 85 المادة 25
 . الراحل أنور السادات الذي كان يعتبر نفسة رب العائلة المصرية وفوق الجميع  وضع الدستور الدائم في عهد الرئيس26
 بدون تاريخ –دار الجيب – كيف خلع فاروق – ، وأيضا الرئيس اللواء محمد نجيب 144 إلى 140 مرجع سابق الإشارة إليه ص – لمزيد من المعلومات احمد اء الدين 27

 . وما بعدها10طبع ص
 .35 ص1990 القاهرة –دار سينا للنشر –الجيش والديمقراطية في مصر ) محررا(الله احمد عبد ا.  د28

ت
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وقد زاد نفوذ هذا الجهاز في القطاع المدني في عهد الرئيس حسني مبارك إذ نفذ سلسلة من 
، كما تدير القوات المسلحة 29في مجال تنمية البنية الأساسية المادية والبشرية المشروعات الضخمة 

مشروعات واسعة وتقوم بإنتاج خمس الإنتاج الداخلي الذي يحتاجه السوق فضلا عن مشروعات 
اقتصادية أخرى كالفنادق والمنتجعات السياحية ، وهي مشروعات اقتصادية يعمل بها الآلاف من 

 . 30والذين تركوا الخدمة الضباط العاملين 
ولا يمكن أن ننكر أن علاقة النظام السياسي الحالي بالمؤسسة العسكرية هي أحد مصادر شرعيته ، 

 وذلك علي اعتبار 1952فالموقع السابق لرئيس الجمهورية بالجيش جعله علي علاقة رمزية بشرعية 
 .31 كانت من نتاج حركة الجيش 1952أن ثورة يوليو 

قول أن الرئيس مبارك قد سعي إلى تصعيد مكانة الجيش ونفوذه خاصة عقب أحداث الأمن كما يمكن ال
 التي أخمدتها القوات المسلحة بكفاءة ، وقد بلغ ذلك النفوذ السياسي أقصاه في 1986المركزي عام 

التشكيل الوزراي الرابع في عهد الرئيس حسني مبارك حيث تولي الفريق أول كمال حسن علي رئاسة 
وزارة واستعاد الجيش عددا من المناصب الوزارية التي كانت حكرا علي المدنيين في الوزارات ال

، وفي كل الأحوال فإن نسبة العسكريين من الوزراء في الوزارات التي شكلت في عهد 32السابقة
 .33من مجموع الوزراء% 10الرئيس مبارك حتى وزارة عاطف صدقي كان في حدود 

فوذ العسكريين في الحكم واشتراكهم فى الحياة السياسية ترافق مع إسناد مهام والملاحظ أن تصاعد ن
 وحتى الآن عهد إلى المحاكم العسكرية بلعب 1992جديده تخص السلطة القضائية إليهم ، فاعتبارا من 

دور متزايد في السيطرة علي نفوذ الحركات الاحتجاجية والأصولية المتطرفة المختلفة فقد بلغ عدد 

 شخصا إلى محاكم 1033 قضية ، أحيل بمقتضاها34ضايا التي أحيلت إلى القضاء العسكري الق
 ، وعلي الرغم من أنه جري استخدام 297 وببراءة 644 متهما وبحبس 92عسكرية قضي بإعدام 

 بدئت 1995القضاء العسكري في البداية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة إلا أنه اعتبارا من عام 
 .34نيين من غير المتهمين بارتكاب أحداث عنف إلى المحاكمات العسكرية إحالة مد

 من الدستور ويتولى وزير 184أما بالنسبة للشرطة فرئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية وفقا للمادة 
ومنذ السبعينات تم التوسع في وظائف وإدارات ومؤسسات الشرطة، حيث . الداخلية رئاساتها التنفيذية

                                                        
دار سينا للنشر –الجيش والديمقراطية في مصر ) محررا(احمد عبد االله . د"  العسكرية في مصر اليوم دراسة منشورة في  –رو برت سبرنبورج الرئيس والمشير العلاقات المدنية .  د29
 .85ص" 1990 القاهرة –

 القاهرة – بحث غير منشور مقدم إلي مؤتمر مستقبل التطور الديمقراطي في مصر – هل تمثل المؤسسة العسكرية عائقا للتطور الديمقراطي –شادية فتحي .  لمزيد من التفاصيل د30
 .جماعة تنمية الديمقراطية– 1997نوفمبر-2-3

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – رسالة للدكتوراه 1987-1964 دراسة مقارنة لبرلمانات –ر  الدور السياسي للمؤسسة التشريعية في مص–شادية فتحي .  د31
  .63-61ص1997

 .300-299 ص1996 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – رسالة للدكتوراه 1986-1970وفاء الشربيني تكوين النخبة السياسية الحاكمة في مصر .  د32
 . مرجع سابق الإشارة إليه –ؤسسة العسكرية عائقا للتطور الديمقراطي هل تمثل الم–شادية فتحي .  د33
لمزيد من المعلومات تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول المحاكمات العسكرية القضية رقم .  المقصود المتهمين بالانضمام إلي جماعة الأخوان المسلمين المنحلة والمحظورة  34

 .18/1/2001القاهرة " قضية النقابات المهنية " باسم ع المعروفة . ج1999لسنة18
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 مختصة ليس فقط 1981 لسنه 116 والمعدل بالقانون رقم 1971 لسنه 109ا للقانون رقم أصبحت وفق
بحماية الأمن العام بل أيضا بحماية النظام العام ،وجاء إعلان حالة الطوارئ ليزيد من نفوذ الشرطة 

 في سير دولاب النظام السياسي ونظام الحكم ، كما جاء تصاعد نفوذ الشرطة في الحياة السياسية
  0مترافقا مع رؤية الدولة لكيفية مواجهة أفكار التطرف الديني الساعي إلى السلطة 

 وقد انعكس ذلك كله بالسلب علي الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني بمؤسساته ومنها البرلمان 
في الحياة  - 35 والشرطة–والأحزاب في التغيير ، فالقوة العسكرية والتنظيم اللذان يحظي بهما الجيش 

السياسية المصرية مقابل انعدام الكفاءة في كثير من المؤسسات المدنية مثل الأحزاب السياسية 
والبرلمان وغيرهم جذر في الوعي العام أنه لا يمكن لأية حركة سياسية أن تقوم بتغيير حقيقي وأن 

الات للتنفيس السياسي أو التغيير الحقيقي يأتي فقط من جانب الجيش وأن الانتخابات ليست أكثر من مج
تحقيق بعض المكاسب الصغيرة ، فضلا عن أن قبضة الشرطة المتزايدة  قللت من اندفاع عناصر 

 .نشطة إلى داخل الساحة السياسية مما أدى إلى حالة ركود فيها  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
 . رغم أن الشرطة في الدستور هي هيئة مدنية نظامية إلا أن طبيعة تسليح الشرطة ونوعية التدريب لبعض قطاعاا جعل منها قوة عسكرية هامة35
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 الدور الذي يلعبه القضاء المصري في النظام السياسي  : المبحث الثاني

  .ل القضاء في مواجهة الدولةومدي استقلا

دمنا أن رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية وبحكم سيطرته علي المؤسسات 
العسكرية يلعب دورا حاسما في مواجهة السلطة التشريعية والقضائية ، علي أننا نري انه وهو 

 السلطة القضائية –  أو يشجع علي استخدام–المهيمن بحكم صلاحياته علي تلك السلطات يستخدم 
 . لإضفاء قوة الشرعية علي مكونات النظام السياسي والحفاظ على استقراره 

ونستطيع أن نقول إنه في كثير من الأحيان جري استخدام السلطة القضائية لتحقيق نتائج ذات طبيعة 
الحزبية سياسية، ونتيجة هذا الاستخدام تحولت قاعات المحاكم إلى ساحة للمناقشات السياسية و

وأصبحت الأحزاب تلجأ إلي القضاء بدلا من اللجوء إلى الرأي العام أو كوادرها المنظمة أو استخدام 
 . وسائل التعبئة السياسية المشروعة لحل الخلافات السياسية مع الدولة ، أو الخلافات التنظيمية داخلها

نوع من الاستقرار من ناحية ، وقد ساعدت هذه الوضعية التي خلقها النظام السياسي على ضمانه ل
وحمايته من الالتجاء إلي القرارات الاستثنائية والتي تميز بها عهد الرئيس الراحل أنور السادات من 

ناحية أخري ، علي أنه ساعد في الوقت نفسه علي وضع نهاية للحياة السياسية في مصر والتي لم يعد 
سية أثر فيها ، ولكن الأمر اصبح عائدا كله إلى القضاء للأحزاب أو الانتخابات أو أدوات التعبئة السيا

 .الذي بات يلعب دورا مؤثرا متزايدا تحوطه الكثير من علامات الاستفهام
وإذ سلمنا بان للسلطة التنفيذية الدور الحاسم إزاء مؤسسة القضاء وهو الدور الذي لن يكون لها بأي 

 فإن ذلك يؤكد أن الدولة استطاعت أن تقود الحياة حال في حالة تفعيل الحياة السياسية والحزبية ،
 .36السياسية عبر القضاء بدلا من أن تترك قيادتها للأحزاب السياسية أو جماعات الضغط 

 على عدم جواز 166 على استقلال السلطة القضائية، والمادة 165ورغم نص الدستور في المادة 
لاستقلال في كثير من الأحيان مقيد أو محكوم بعوامل ، إلا أن هذا ا"شئون العدالة"تدخل أية سلطة في 

 -:واعتبارات عدة
 هذه العوامل تتمثل في أن القضاء المصري ليس قضاء تشريع وذلك بمعنى أن القاضي ينفذ  أول

  فمن خلال ذلك العامل يمكن للسلطة التنفيذية لما لها من تأثير 0القانون الصادر من السلطة التشريعية
السلطة التشريعية أن تدفع لإصدار قوانين متعلقة بشئون العدالة، كتلك المتعلقة بإجراءات  وهيمنة على 

 .التنفيذ أو التقاضى أو حتى بتقرير المسئولية القانونية
 من الدستور، وهما الخاصتان على التوالي 173 و 170 هذه العوامل هو ما ورد فى المادتين  وثاني

ة وبرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى لشئون الهيئات القضائية بإسهام الشعب في إقامة العدال
                                                        

لا يتمازجان والواقع أما مختلفان في الطبيعة والوسيلة والغرض ، فالعدالة من روح االله السياسية والعدالة ضدان لا يجتمعان وإذ اجتمعا "  يقول المرحوم مكرم عبيد باشا 36
والسياسية ومن صنع الناس ، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس بينما السياسية توازن بين شتي الاعتبارات وكذلك يختلف الغرض منهما فالعدالة تطلب حقا ، والسياسية تبغي 

لك المصلحة حقا أم باطلا غير أن أخطر ما في السياسية أا تري أن من حسن السياسية أن تخلع علي المصلحة رداء الحق تلبسه دوما وان تخدع الناس في مصلحة سواء أكانت ت

 .119 ص 1947 السنة الرابعة والخمسون العدادان الثالث والرابع مارس وأبريل – مجلة المحاماة –مكرم عبيد " ظلم الساسة فتصوره عدلا لزاما

ق
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ومن خلال هاتين المادتين يمكن لرئيس الجمهورية سواء لاعتباره . والمختص بتنظيم الهيئات القضائية
الممثل الأول للشعب  ولنفوذه فى مواجهة السلطة التشريعية أو لرئاسته للمجلس الذى يضم الهيئات 

يتدخل فى القضايا وفى شئون العدالة ، ويظهر هذا التدخل فى شكل تشكيل المحاكم القضائية أن 
 .37الاستثنائية وتعيين أفراد من غير الهيئة القضائية كقضاة

 من قانون السلطة القضائية والتى تجعل أداة تعين القضاة 44 هذه الاعتبارات يتجسد فى المادة وثالث 
ذا الاعتبار، يعتبر القضاء مرفقا عاماً مثله كمثل بقية مرافق وطبقا له. هى قرار رئيس الجمهورية

وبناء على ذلك يكون قرار ترقية . الدولة، الأمر الذي انطوى على اعتبار القضاة موظفين عموميين
القضاة هو قرار رئيس الجمهورية، فضلا عن أن النفوذ الإداري الذي يملكه وزير العدل إزاء القضاة، 

 .العامة للدولة المصدر لرواتب القضاةواعتبار الخزانة 
 1972 لسنة 47 هذه العوامل والاعتبارات يبرز من نص القانون الحالي لمجلس الدولة رقم  ورابع

بتعديلاته والذي لازال ينص على منع مجلس الدولة من النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، 
ءات التي تصدر من السلطة التنفيذية ولا تخضع لأي وأعمال السيادة هى طائفة من الأعمال والإجرا

نوع من أنواع الرقابة القضائية سواء رقابة الإلغاء أو التضمين أو التفسير، فهى تتمتع بحصانة مطلقة 
 .ضد الطعون القضائية 

 الفرع الأول
 قضاء الرقابة والتفسير 

 مدي استقلالية المحكمة الدستورية العليا

تورية العليا وفقا لنص الدستور المصري كهيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها نشأت المحكمة الدس
 ، ويدرج 38الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية 

الدستور في الفصل الخامس من الباب الخامس والخاص بنظام الحكم المحكمة الدستورية العليا 
 المحكمة الدستورية العليا بأنها هيئة قضائية 174باعتبارها من مكونات نظام الحكم ، وتعرف المادة 

 العزل، ويترك  قضاتها من177مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، وتحمى المادة 
الدستور للقانون تنظيم المحكمة وتشكيلها والشروط الواجب التوافر في أعضائها وحقوقهم وحصانتهم، 
بل ويسكت الدستور عن تقرير هل تعتبر المحكمة الدستورية جزء من السلطة القضائية أم لا، إلا أنه 

 .ة من قانون السلطة القضائية أن لها سمات مستمد1979 لسنة 47يبدو من القانون الخاص بها رقم 

                                                        
 تعتبر محكمة القيم ومحكمة القيم العليا ومحكمة شئون الأحزاب من أكثر الأمثلة وضوحا علي تعيين أفراد من غير الهيئات القضائية قضاة للحكم ، حيث أن نصف أعضاء تلك 37

 .لي الأقلالمحاكم من الشخصيات العامة من غير القضاة رغم اتساع سلطاا وأهميتها من الناحية السياسية ع
 .34، ص 1998 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 175 المادة 38

أ
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 فإن المحكمة 1979 أغسطس 29 والذي صدر في 1979 لسنة 48ووفقاً لقانون تنظيم المحكمة رقم 
الدستورية العليا تعتبر مستقلة عن وزارة العدل وهيئاتها القضائية ولا علاقة لها بالمجلس الأعلى 

 .للهيئات القضائية 
ن الرابعة والخامسة من قانون إنشاء المحكمة وإن وحدت أداة تعيين علي أنه مما يلفت النظر أن المادتي

كلا من رئيس المحكمة ومستشاريها إذ جعلت هذا التعيين يتم بقرار من رئيس الجمهورية ،إلا  أن 
مستشاري المحكمة لا يعينون إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ، في حين أن رئيس المحكمة 

جمهورية مباشرة ودون موافقة مجلس القضاء الأعلى أو حتى استيضاح رأيه، يختار بواسطة رئيس ال
وعلي كل الأحوال فإن هذا لا يشكل فرقا جوهريا فحتى مستشارو المحكمة لا يتطلب القانون موافقة 

مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم بل اكتفي فقط بأخذ رأيه ، فيكون ملخص ما سبق أن رئيس 
ستورية العليا يعينون بقرار من رئيس الجمهورية الذي يختارهم منفردا ، ويري وأعضاء المحكمة الد

بعض الفقهاء أن ذلك مرجعه  إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يلعب دورا سياسيا 
 فإن رئيس المحكمة - وفيما لو كان مجلس الشعب منحلاً-واضحا، ذلك أنه حال خلو منصب الرئاسة 

 من الدستور؛ ومن ثم 84 العليا يتولى تلقائيا منصب الرئاسة مؤقتا حسبما تنص عليه المادة الدستورية
 .39فإن انفراد رئيس الجمهورية باختياره يخضع لاعتبارات سياسية 

ونحن نختلف مع هذا الرأي ذلك أنه إذ كان رئيس الجمهورية ينفرد باختيار رئيس المحكمة الدستورية 
اسي يلعبه، فلماذا ينفرد كذلك باختيار مستشاري المحكمة واللذين لم يشترط العليا تحسبا لدور سي

القانون لاختيارهم موافقة مجلس القضاء الأعلى ؟، في تقديرنا إن الأمر يتعلق بفكرة هيمنة سلطة 

 بفضل فكرة –الرئيس علي غيره من سلطات الدولة وخاصة المحكمة الدستورية العليا ، والتي أصبحت 
 تلعب أدوارا سياسية هامة في صالح استقرار النظام السياسي، وهو ما يؤيده  –ة التي تعتنقها الملاءم

 المتعلقة بتعيين -سعد عصفور بقوله إن هذا الاستثناء الذي أوجدته المادة الخامسة من مواد الإصدار. د
 أريد لها أن تكون  لا يفهم منه سوي أن السلطة التنفيذية-رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية

  40!.لها سلطة وسلطان أوسع في هذا الصدد

ويمكن أن ندلل علي مدي الدور السياسي الذي تلعبه المحكمة باستعراض عدد من أحكامها في المجال 
 -:الاقتصادي والسياسي 

ففي المجال الاقتصادي لعبت المحكمة دوراً جوهرياً في إصباغ الشرعية على الكثير من التحولات 
لتي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي متجاوزة نصوص الدستور وهو ما يظهر ا

ق دستوريه عليا 14لسنة 17في الحكمين الذين أصدرتهما المحكمة في الدعويين الدستوريتين رقمي 
قطاع يقود ال"  منه قد نص علي أن 30 ق دستورية عليا ، فرغم أن الدستور في المادة 16لسنة30و

                                                        
 .141وص140، ص 1991دراسة مقارنة، نادى القضاة، القاهرة، –محمد كامل عبيد، استقلال القضاء .  د39
 .306-305، ص 1980أة المعارف الإسكندرية، طبعة سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منش.  د40
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 من 33، كما تنص المادة " العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية 
، إلا أن المحكمة " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن " الدستور علي أن 
شركة قطاع عام كان قد  حكما  برفض الدعوى التي رفعها أحد العاملين  ب1/2/1997أصدرت بجلسة 

 1991 لسنة 203أضير في دخله نتيجة التخصيصية فطعن على قانون شركات قطاع الأعمال رقم 
 194ببطلانه من الناحية الشكلية لعدم عرض هذا القانون على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 

وريته في جملة الأحكام التي  من الدستور، وبصفة احتياطية بعدم دست195والفقرة الثانية من المادة 

 . من الدستور 33و 30تضمنها باعتبار أن الأغراض التي استهدفها منافية لنص المادة 
إن النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها : أولا " وفي أسباب حكمها بالرفض قالت المحكمة 

يكون تبنيها والإصرار عليها باعتبارها حلا نهائيا ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها ، فلا 
ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا في البحر بل يتعين فهمها علي ضوء قيم أعلي غايتها تحرير الوطن 

أن قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها يعارض : والمواطن سياسيا واقتصاديا ، ثانيا
 . 41" دستور كافلا لها بل حائلا دون ضمانهاتطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها فلا يكون ال

وهكذا أيدت المحكمة خطة الخصخصة والتحرير الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة مما أعطى هذه 
السياسة الاقتصادية نوعاً من الشرعية مفقودة لدى الرأي العام وهو ما اعتبره البعض دوراً بالغ 

 التي تقوم بها الحكومة بغض النظر عن اتفاقها أو عدم الأهمية لتأكيد شرعية السياسات الاقتصادية
  .اتفاقها مع الدستور

ق دستورية عليا في 6لسنة131أما في المجال السياسي يعتبر الحكم الصادر في الدعوى رقم 

والسابعة عشرة ) 1( والمتضمن عدم دستورية المواد الخامسة مكرر والمادة السادسة فقرة16/5/1987
 بشأن 1983 لسنة 114 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون 1972 لسنة 38انون من الق) 1(فقرة

ق دستوريه 9لسنة37ضرورة الترشيح عن طريق القوائم الحزبية ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 
 في 1972 لسنة 38 والمتضمن عدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 19/5/1990عليا 

 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة 1986 لسنة 188ب المعدل بالقانون شأن مجلس الشع

عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن 
 .، نماذج واضحة لهذا الدور42طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية 

ما حل مجلسي الشعب اللذين انتخبا علي أساس المواد التي قضي  فقد ترتب علي الحكمين المشار إليه
 ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أقرت لأول مرة وعلي 1987 و1984بعدم دستوريتها وهما مجلسا 

خلاف أحكامها جميعا أن بطلان المجلسين المشار إليهما لا يترتب علية بطلان القوانين والقرارات 

                                                        
 .206-197 لمزيد من التفاصيل أنظر هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين، مرجع سبق ذكره، ص 41
، 1999ق الإنسان، القاهرة، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر، مركز القاهرة لدراسات حقو– لمزيد من التفاصيل أنظر، هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين 42

 .188-167ص
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. وهو ما يعترض عليه عدد من فقهاء القانون الدستوري في مصر فيقول د، !! 43الصادرة عنهما
 كاشفة وليست -أحكام حل مجلس الشعب -إن القاعدة المقررة بالنسبة للأحكام "محمود عاطف البنا 

منشئة ، وعلى ذلك فحكم المحكمة الدستورية العليا يكشف حقيقة هذا بطلان المجلسين التشريعين ولا 
 فهو يقرر شيئا قائما فعلا بحكم الدستور، ولما كانت الحجية تثبت لمنطوق الحكم ينشئه، ومن ثم

وأسبابه المرتبطة به ارتباطا جوهرياً، فمن ثم فإن القضاء ببطلان تشكيل مجلس الشعب يكون أكثر 
ارتباطا بمنطوق الحكم من مسألة صحة أو عدم صحة ما أصدره المجلس من قوانين وقرارات 

    44". الأصل في عدم الدستورية يستتبع البطلان وما يبنى على باطل فهو باطلوإجراءات، فإن
عبد المنعم محفوظ أن المحكمة قامت بدور سياسي ظاهر ومكشوف، إذ . وهو الأمر الذي يري معه د

يبين من الفقرة الأخيرة من الأسباب أن المحكمة قد كيلت بمكيالين متمايزين، كيل أبطلت فيه تشكيل 
لشعب منذ انتخابه، وآخر أصبغت به المشروعية على القوانين والقرارات والإجراءات مجلس ا

 .45 منذ انتخابه وحتى نشر الحكم في الجريدة الرسمية-الباطل -الصادرة عن مجلس الشعب
 ودون - نفاذا لحكم المحكمة –علي أنه مما يلفت النظر أن المجلسين التشريعيين اللذين جري حلهما 

قوانين التي صدرت عنهما كانا يضمان عددا كبيرا من الأعضاء المنتمين إلى التحالف المساس بال
من % 13 علي سبيل المثال ستين عضواً من ذلك التحالف وهو ما يمثل1987الإسلامي إذ ضم مجلس 

 . 46أعضاء مجلس الشعب
ق 13لسنة11قم بل ومن وجهة نظرنا فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية ر

دستوريه عليا والذي ترتب عليه وضع عملية الاقتراع تحت إشراف القضاة يعتبر نموذجا للدور 
 .السياسي الذي تلعبه المحكمة لصالح فك الاحتقان في الحركة السياسية 

 1971فمن المعروف أن المطالبة بإشراف قضائي كامل علي الانتخابات التشريعية بدئت منذ عام 
 برئاسة المستشار 1986وتها في مؤتمر العدالة الأول الذي عقده نادي قضاة مصر عام وبلغت ذر

الجليل شيخ القضاة المستشار يحي الرفاعي حيث صدرت توصية كاملة بوجوب الإشراف القضائي 
، وهو الأمر الذي تلقفته أحزاب المعارضة وظلت تطالب به قبل وبعد كل 47الكامل علي الانتخابات 

 .برلمانية أو محلية تجري في مصر انتخابات 
                                                        

 مما يؤكد طبيعة هذين الحكمين السياسية فيما يتعلق بصحة القوانين الصادرة عن مجلسي الشعب اللذين قضي ببطلان تشكيلهما أن فقه المحكمة قد استقر علي أن الحكم 43
 أثره بأثر رجعي ليعمل حكم الدستور في شأن الوقائع التي نشأت في ظل التشريع المحكوم بعدم  من قانون المحكمة ينسحب49الصادر بعدم الدستورية وعلي خلاف ظاهر المادة 

 .  وما بعدها 471 ص1988 القاهرة – مطابع دار الشعب –عادل عمر الشريف قضاء الدستورية . يمكن لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مراجعة د" دستوريته 
 .1990يونيو -أساسية حول الحكم ببطلان تشكيل مجلس الشعب وكيفية تنفيذه، مجلة القضاة، عدد ينايرمحمود عاطف البنا، مفاهيم .  د44
 وما بعدها، منقول عن هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين، مرجع 372، ص1991 عبد المنعم محفوظ، القضاء الدستوري في مصر، بدون دار نشر، الطبعة الأولي، 45

 .180سبق ذكره، ص 
، " تحرير" الواقع والمستقبل احمد المسلماني –دراسة منشورة في الأحزاب السياسية في مصر – البنية التنظيمية للأحزاب المصرية تحولات الواقع وثبات البناء – عمرو الشبكي 46

 .105 ص 1999جماعة تنمية الديمقراطية القاهرة 
بتنظيم الإشراف القضائي علي الانتخابات النيابية في كافة " وقد جاءت التوصية علي النحو التالي –طبعة نادي القضاة  -2– الوثائق الأساسية 1986– مؤتمر العدالة الأول 47

 ".مراحلها بما يحقق رقابة جادة وفعلية ، وان يرأس القضاة اللجان الانتخابية كافة وإن استلزم ذلك إجراء الانتخابات علي مراحل
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 أدرك النظام السياسي بوضوح أن أية انتخابات 1995وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 
 سوف يترتب عليها انفجار سياسي لا يمكن 1995تدار بمثل الطريقة التي أديرت بها انتخابات عام 

 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في توقع مداه ، وقد تأكد هذا الشعور عندما قامت الحكومة
 دون أن تجعل الإشراف علي العملية الانتخابية في يد القضاة ، إذ تبين إلى أي 2000أبريل من عام 

فضلا عن ازدرائهم 48مدي شعر المواطنون بالإحباط والانصراف عن الاهتمام بالعملية الانتخابية 
 .ائي لثقتهم فيهلموقف مجلس الشعب المصري والانهيار النه

 2000 يوليو 8 يصدر حكم المحكمة الدستورية في -إلا من بعض أهل الحكم –وفجأة وعلي غير توقع 
 متضمنا وجوب الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ، – بعد أربعة أشهر من تعديل القانون –

 أي 27/11/1990محكمة من ونقول فجأة لأن الدعوى الدستورية التي صدر فيها الحكم اتصلت بعلم ال
 لمدة – رغم أهميتها –، وظلت حبيسة أدراجها 1990قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 

، مما 49أكثر من عشر سنوات جرت خلالها انتخابات برلمانية وصمت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد
من جانبنا نري إصدار الحكم في يطرح التساؤل عن سبب صدور حكمها في هذا التوقيت بالذات ؟، و

 من 147هذا التوقيت والذي استدعي تدخل رئيس الجمهورية ليصدر استنادا إلى سلطاته في المادة 
 بتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص علي 2000لسنة167الدستور القرار بقانون رقم 

 علي الدور الحاسم للرئيس من ناحية، وبأن الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ، كان تأكيداً
 هو الطريق الأوحد لتحقيق الأهداف – وليس الحركات السياسية المنظمة أو مجلس الشعب –القضاء 

ذات الطبيعة السياسية من ناحية أخرى ، وقد اعترف بذلك الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب 

إنه كان يتوقع صدور الحكم بعدم " فيه  قال بكل ذلك حيث أدلى بحديث إلى مجلة روز اليوسف

دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بإشراف القضاة علي الانتخابات ،وأن تقرير 

هيئة مفوضي الدولة بعدم دستورية القانون كان معدا منذ ست سنوات وأنه في الاجتماعات المغلقة 

 ، وأن المحكمة الدستورية العليا راعت لحكممع الرئيس حسني مبارك نوقش توقيت إصدار ا
  .50"الاستقرار السياسي والمصلحة العامة 

وقد فطن القضاة منذ بعيد للدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الدستورية العليا فجاءت إحدى 
لي دستورية الرقابة ع"  لتطالب بإسناد 1986التوصيات الحاسمة لمؤتمر العدالة الأول الذي انعقد عام 

القوانين واللوائح إلى إحدى هيئتي محكمة النقض المنصوص عليهما في المادة الرابعة من قانون 

                                                        
علي أن يعين " فقرة ثانية منه 24 وقد نص في المادة 2000لسنة13 وذلك بالقانون 1956لسنة73انون مباشرة الحقوق السياسية رقم  تم تعديل ق2000إبريل15 في 48

ون طالب بعض أعضاء رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة ، ومن الطريف انه أثناء مناقشة هذا القان
 قال بأن – وهو رئيس سابق للمحكمة العليا –البرلمان والأحزاب وغيرهم من القوي السياسية بضرورة الأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ، إلا أن السيد وزير العدل 

 !!!. فسها مستغلا أن كلمة يشرف في اللغة العربية تعني ينظر إلى الشيء من أعلي إشراف القضاة الواردة في الدستور تعني أن يكون القضاة غير منخرطين في عملية الانتخاب ن
 .1995 الانتخابات البرلمانية عام 49
 .108 مرجع سابق الإشارة إليه ص– استقلال القضاء ومحنة الانتخابات – حوار رئيس مجلس الشعب المنشور في مجلة روز اليوسف نقلا عن المستشار يحي الرفاعي 50
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السلطة القضائية بحسب الأحوال ، وإعادة سائر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء 
 العليا الصادر بالقانون وهو ما يستتبع إلغاء الفصل الخامس من الدستور ، وقانون المحكمة الدستورية

 .51، إذ لا مبرر لقيام مثل هذه المحكمة في دولة موحدة1979لسنة48رقم 

 الفرع الثاني 

 مدى استقلالية قضاء التطبيق عن السلطة التنفيذية

كما أسلفنا القول فإن القضاء المصري هو في حقيقته قضاء تطبيق فالقاضي يطبق القوانين 
 علي ما –عية والتي يسيطر عليها رئيس الجمهورية باعتباره رأس الدولة التي تصدرها السلطة التشري

سوف يأتي بيانه ، كما أن القاضي ممنوع عليه التصدي لدستورية القوانين واللوائح أو الامتناع عن 
تطبيقها ، ولكن كل ما له إن رأي أن هناك عيباً في النص الدستوري أن يحيل الدعوى إلى المحكمة 

 .العليا أو يكلف الخصوم برفع النزاع إليهاالدستورية 
 هي التي تتحكم في تعيين القضاة حيث – والتي يتحكم فيها ويرأسها رئيس الدولة –والسلطة التنفيذية 

 من حيث المبدأ أن شغل الوظائف القضائية سواء 1972 لسنة 46أقر قانون السلطة القضائية رقم 

 وقد نص القانون على يكون تعيين المستشار 52ئيس الجمهورية بالتعيين أو بالترقية يكون بقرار من ر
 وهو رأس –بمحكمة النقض عبر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس الجمهورية 

الدولة ورئيس السلطة التنفيذية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمستشاري محكمة النقض 
 عضو في السلطة التنفيذية من الممكن أن يسئ استعمال سلطاته وأن ويرشح الآخر وزير العدل وهو

، كما أقر القانون ذاته تعيين رئيس الجمهورية للنائب 53ينحرف بها إرضاء لنزوات سياسية أو حزبية 

العام من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين بقرار 
لأمر الذي لا يجعل لمجلس القضاء الأعلى أي دور في تعيين شاغل أعلى منصب منفرد منه وهو ا

 .54قضائي في النيابة العامة سواء بالموافقة أو حتى بمجرد إبداء الرأي 
 –علي أن الأهم من ذلك أن إدارة التفتيش القضائي وهي الإدارة المنوط بها تقييم القضاة أو مؤاخذتهم 

 وليس –ا يصدرونه من أحكام و أعمال ، هذه الإدارة تابعة لوزير العدل  علي م–من الناحية الفنية 
 .55!!لمجلس القضاء الأعلى 

                                                        
 .280 ص 2000 المكتب المصري الحديث طبعة عام –استقلال القضاء ومحنة الانتخابات –شيخ القضاة المستشار يحي الرفاعي  51
 .131 محمد كامل عبيد، استقلال القضاء، مرجع سبق ذكره، ص 52
 .45-44 ص1981قاهرة مطابع مؤسسة روزاليوسف بال–تشريعات السلطة القضائية معلقا علي نصوصها – المستشار يحي الرفاعي 53
وفي الحقيقة فإن حماية استقلال النيابة "  ويقول سيادته 1991 القاهرة – منشورات نادي القضاة –رسالة للدكتوراه – استقلال القضاء دراسة مقارنة –محمد كامل عبيد .  د54

رغيبا أو ترهيبا خاصة وان أعضاء النيابة العامة جميعا بمن فيهم النائب العام تابعون لوزير العامة كشعبة من السلطة القضائية وعدم خضوعها لأي تأثير من جانب السلطة التنفيذية ت
 ليكون تعيين 1 بند 119 من قانون السلطة القضائية يستلزم تعديل نص المادة 125العدل والذي يملك حق الرقابة والإشراف علي النيابة العامة وأعضائها حسبما تنص المادة 

 .137-136ص" رهنا بموافقة مجلس القضاء الأعلى النائب العام 
 .109 مرجع سابق ص–استقلال القضاء ومحنة الانتخابات – المستشار يحي الرفاعي 55
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 لسنة 136 بشأن مجلس الدولة والمعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 47من ناحية أخري نص القانون رقم 
 رئيس  على أن يكون شغل الوظائف بمجلس الدولة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من1984

الجمهورية ، فالسلطة التنفيذية هي التي تضطلع بالدور الرئيسي في تعيين أعضاء مجلس الدولة حيث 
يقتصر دور الجمعية العمومية على إبداء الرأي ، ولرئيس الجمهورية حق الأخذ به من عدمه ، وذلك 

 والأفراد فهو أولا على الرغم من أن مجلس الدولة يلعب دورا حساسا في تنظيم العلاقة بين الدولة
يفصل في علاقات الدولة بالأفراد وهو ثانيا مستشار الدولة فيما يكلف به من إعداد وصياغة 

 56.القوانين
علي أن الجانب المالي أيضا وفيما يتعلق بمرتبات القضاة ، فإن السلطة التنفيذية تسيطر سيطرة مطلقة 

ضو في السلطة التنفيذية مما دعا القضاة إلى علي ميزانية القضاة ،عن طريق وزير العدل الذي هو ع
أن يطالبوا بان تكون موازنة القضاء من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك تحديد موارد 

هذه الموازنة وأوجه إنفاقها، وأن تدرج كرقم واحد في الميزانية العامة للدولة ، ويكون لمجلس القضاء 
لوزير المختص ولوزير المالية أسوة بالسلطة التشريعية ، ويستتبع الأعلى في شأنها السلطات المقررة ل

ذلك أن يكون تحديد مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة من اختصاص مجلسهم الأعلى بغير تقيد 
بالقواعد والنظم المنصوص عليها في سائر القوانين المنظمة لغير السلطة القضائية ، وبحيث تكون 

عهم ولكرامة مسئوليات مناصبهم ، وأن يجري تعديلها بانتظام وفقا لارتفاع كافية ومناسبة لأوضا
 .  57معدلات الأسعار 

من كل ذلك يبرز بشكل جلي تحكم السلطة التنفيذية في جميع شئون الهيئـات القضـائية                

 .سواء من حيث التعيين أو التفتيش أو المرتبات فماذا يبقي لها من بعد؟

                                                        
 .143  مرجع سابق، ص–رسالة للدكتوراه – استقلال القضاء دراسة مقارنة –محمد كامل عبيد . د56
 ثانيا نقلا عن المستشار يحي الرفاعي استقلال القضاء ومحنة الانتخابات مرجع – في شئون القضاة –م الخامس  القس1968– التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الأول 57

بتدائية  ، كما أورد سيادته في المرجع ذاته العديد من الأمثلة التي تؤكد عدم استقلال القضاة من بينها انفراد وزارة العدل بتعيين رؤساء المحاكم الا283سابق الإشارة إليه ص 
اللذين هم بحكم مناصبهم يتولون سلطة الأشراف علي قضاة محاكمهم ، كما أورد نص منشور تطلب فية الوزارة من القضاة أن يوافوها بكل صحف الدعاوي التي تتناول 

، وفي نفس 168وحتي 163م ويمكن مراجعة صفحات من شخصيات هامة فضلا عن إسهابة في كيف تستخدم وزارة العدل المال لإفساد القضاة أو التمييز بينهم للسيطرة عليه

 .381مرجع سابق الإشارة إليه ص–محمد كامل عبيد استقلال القضاء دراسة مقارنة .المعني د
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  المبحث الثالث
 ذي يلعبه مجلس الشعب في النظام السياسي  الدور ال

ففيما يتعلق بالدور السياسي للمجلس فقد حدده الدستور ولائحة المجلس في مناقشة بيان الحكومة ، 
 .ومناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة والتي تتقدم بهما الحكومة كل عام 

عد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد فرئيس الوزراء يجب عليه أن يقدم إلى مجلس الشعب ب
كما تنص اللائحة  .58ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامجالعادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة 

 من الباب الخامس والخاص بالإجراءات السياسية البرلمانية 111الداخلية لمجلس الشعب في المادة 

رة عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب ، علي أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزا
 .الخ …ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة 

 من الدستور 115وفيما يتعلق بإقرار الخطة والموازنة العامة للدولة فإنه من المقرر وفقا لنص المادة 
 ، وبذلك فان مجلس !!" بموافقة الحكومة لا يجوز له أن يعدل مشروع الموازنة إلا"أن مجلس الشعب 

الشعب لا يستطيع إزاء بيان الحكومة إلا المناقشة ، وليس له إزاء الخطة والموازنة إلا اعتمادها كما 
هي أو رفضها بحالتها مما جعل مناقشات الخطة والموازنة وبيان الحكومة فرصة إضافية للحكومة 

 . 59 التعرض لقيود فعلية من المجلس للإعلام عن سياساتها والدفاع عنها دون
ووفقا للدستور فإن اقتراح القوانين وإصدارها ليس حكرا علي مجلس الشعب فوفقا لنصوص المواد 

 من الدستور فإن رئيس الجمهورية يشارك المجلس حق إصدار القوانين أو الاعتراض أو 147و112
 الرئيس يمارس سلطة التشريع كاملة ، حق إصدار قرارات جمهورية بقوانين، وهو الوضع الذي يجعل

فضلا عن أن للرئيس حق إبرام المعاهدات والاتفاقات وإعلان حالة الطوارئ كما أنه له الحق في 
 من الدستور 86، ولا يغير من هذا النظر أن مجلس الشعب وفقا لنص المادة 60وضع اللوائح التنفيذية

فقا لما أوضحناه من سلطات للرئيس في مجال هو صاحب السلطة التشريعية الأصلية فذلك يبدو و
 .61التشريع لا يحمل دلالة إضافية علي انفراد المجلس بالتشريع 

 من وجهة –ورغم أن مجلس الشعب يلعب دور المشارك في عملية التشريع وهي الوظيفة الوحيدة 
أثبتت انحسار اهتمام  الذي يستطيع القيام بدور فيها، فإن تقارير ملاحظة أعمال البرلمان قد –نظرنا 

الأعضاء بالدور التشريعي بشكل ملفت للنظر فقد انخفض عدد المناقشين لمشروعات القوانين خلال 

                                                        
 .133المادة – مرجع سابق – الدستور المصري 58
 –جماعة تنمية الديمقراطية – 98-97 العادي الثالث للفصل التشريعي السابع  الانعقاد– التقرير السنوي الثاني –تقييم ادوار انعقاد مجلس الشعب –علي الصاوي محررا .  د59

 .39و38 ص –برنامج المرصد البرلماني 
 . وما بعدها55، ص  1995، مركز ابن خلدون، القاهرة، )1993-1981( أماني قنديل، عملية التحول الديمقراطي في مصر .  لمزيد من التفاصيل أنظر د60
 بسبب ظروف الحرب في المسائل العسكرية -1972 لسنة 19قانون رقم - قانون تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون 1972عام  ذأقر الس من 61

 .حتى الآن مما ينفى دور الس الرقابي على جزء ضخم من الميزانية دوريا وهو القانون الذي استمر الس في تجديده 
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من % 6,1 الي –علي سبيل المثال –دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع 
 . 62العضوية

نظر عن تشكيل الأغلبية في مجلس ولأن الرئيس هو الذي يقوم بتعيين الوزراء وإعفائهم بغض ال
 .فإن الدور الرقابي للمجلس أيضا هو محل نظر – علي النحو الذي سبق وأن أوضحناه –الشعب 

 حق أى عضو في المجلس أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد 125، 124فقد أقرت المادتين 
تصاصاتهم ، بالإضافة إلى حق نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في آي موضوع يدخل في اخ

توجيه استجوابات لمحاسبتهم ، وقد أقر القانون المنظم لعمل المجلس أدوات رقابة المجلس على 
الحكومة في الأسئلة وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب سحب الثقة واقتراح برغبة ولجان تقصي 

لون أمام المجلس عن السياسة   على أن الوزراء مسئو126، كما  نص الدستور في المادة 63الحقائق
العامة للدولة وللمجلس أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو 

 التي جعلت من حق رئيس الجمهورية 127نوابهم ، إلا أن هذا الحق الأخير قيده الدستور في مادته 
د التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، في حالة إقرار المجلس مسئولية رئيس مجلس الوزراء أن ير

فإذا عاد المجلس إلى إقرار المسئولية من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين 
المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس 

 المشار إليها تضع قيدا 127لوزارة ،ويلاحظ  أن المادة منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة ا
صارما علي الإرادة المستقلة للسلطة التشريعية والمتمثل إما في ضرورة موافقة رئيس الجمهورية على 
قرار مجلس  الشعب في صدد تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو فى ضرورة الاستفتاء على هذا 

تاء، ويلاحظ أيضا أن عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي طبقاً لنص القرار في حالة عرضه للاستف
هذه المادة هو من الحقوق الخاصة لرئيس الجمهورية، وذلك بمعنى أن لرئيس الجمهورية ألا يعرض 

 136أمر النزاع بينه وبين مجلس الشعب على الاستفتاء بل يقوم باستخدام حقه المنصوص في المادة 
س على الاستفتاء الشعبي ، هكذا فمجلس الشعب في محاسبة السلطة بعرض موضوع حل المجل

، باعتبار أنه من غير !!التنفيذية ممارسة لدورة الرقابي عليها يمكن أن ينتهي به الأمر إلي الحل 
المتصور أن تأتي نتيجة الاستفتاء لصالح مجلس الشعب وفي غير صالح الحكومة مادام وزير الداخلية 

 يقوم بالإشراف الفعلي علي عملية الاستفتاء ، فالحكومة والحال كذلك –ي الحكومة  الذي هو عضو ف–
 .تكون خصما وحكما في آن معا 

علي أن دور البرلمان عموما تحد منه لائحته الداخلية نفسها والتي تمثل الإطار التنظيمي لعمل 
لت للأعضاء حرية التعبير، إلا أنها المجلس، وعلي سبيل المثال فان تلك اللائحة في مادتها الثانية قد كف

                                                        
جماعة تنمية –  1998/1999 دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع – التقرير السنوي الثالث –تقييم أدوار انعقاد مجلس الشعب –ررا علي الصاوي مح.  د62

 .133 ص– برنامج المرصد البرلماني –الديمقراطية 
 .70أماني قنديل، عملية التحول الديمقراطي في مصر، مرجع سبق ذكره، ص .  د63
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، وهو ما يجعل هناك إمكانية لتدخل !!  حددت تلك الحرية بضرورة أن يكون النقد موضوعيا وبناء 
الأغلبية في تحديد معنى هذا الوصف القيمى المختلف عليه، فالموضوعي والبناء بالنسبة لشخص غيره 

 للسيطرة على الأغلبية للتخلص من العضوية لشخص آخر،وهو النص  الذي تستخدمه الحكومة عادة
كما تعطى اللائحة للحكومة . التي تراها مزعجة أو تمثل تهديداً لهيبتها ووضعها بالنسبة للرأي العام

 من اللائحة على وجوب 201مزايا نسبية واضحة في مواجهة المجلس فعلى سبيل المثال تنص المادة 
ول أعمال المجلس، وهو ما يري البعض أنه يعطي للحكومة سماع الحكومة لإدراج الاستجواب في جد

فرصة في تأجيل سماع الاستجواب و إمكانية استغلال هذا النص بطريقة سياسية الأمر الذي قد يؤدى 
إلى تأجيل مواعيد الاستجوابات حتى تنفض الدورة البرلمانية، كما منحت اللائحة للوزراء الحق في 

تعطي للوزراء حق تأجيل الرد على وسائل الرقابة الموجهة إليهم ، وكذلك الحديث كلما طلبوا ذلك كما 
تجعل من اتهام الحكومة وطلب سحب الثقة منها مسألة تزيد في درجة تعقيدها على مسألة إسقاط 

العضوية ذاتها، لاسيما في ظل التوازنات الحزبية القائمة حالياً والتي تجعل حزب الأغلبية مستحوذاً 
 .قاعد مجلس الشعبعلى ثلثي م

كما تميل اللائحة بشكل عام إلى التيسير على الأعضاء في حالات التنازل عن ممارسة مهامهم 
التشريعية والرقابية وتجنح إلى التعسير عليهم عند الرغبة في إعمالها، حيث تضع اللائحة إجراءات 

 ألا يزيد عدد الموقعين على عدة ومعقدة لإدراج الاستجواب ، ومن الملفت للنظر أن اللائحة اشترطت
بينما !!! الاقتراح بمشروع القانون عن عشرة أعضاء ويسقط الاقتراح بقانون لو تقدم به عدد أكبر 

 منها موافقة أكثر من عشرة أعضاء كتابة على الاستمرار في نظر اقتراح 170تشترط في المادة 

 64!.بمشروع قانون تقدم به عضو ثم زالت عضويته
يتبين أن البرلمان المصري لا يتمتع في النظام السياسي بالوضع التي تتمتع به البرلمانات من ذلك كلة 

الممثلة سواء في النظم البرلمانية أو الرئاسية ، وأفضل توصيف له هو أنه مجلسا للعائلة المصرية كما 
ث يتبوأ الرئيس  حي– الذي تم إقرار الدستور الدائم في عهده –تصورها الرئيس الراحل أنور السادات 

 .مكانة فوق الجميع ، ينزل الكل علي حكمه ، ويدير البلاد بحكمته 

 

                                                        
، دار النهضة -دراسة سياسية وقانونية–على الصاوي، مشروع لائحة جديدة لس الشعب . زيد من التفاصيل حول اللائحة المنظمة لعمل مجلس الشعب حالياً انظر، د لم64

 .  23-10، صص2001العربية، القاهرة، 
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 خاتمة الفصل الأول

 ،Structural Incoherence من كل ما تقدم يمكن القول الدولة المصرية تعانى من حالة عدم انسجام بنائي 
ضة الأمر الذي يجعلها فى عملية ويقصد بذلك أن أبنية الدولة الرئيسية تميل إلي إفراز مخرجات متناق

التغذية العكسية تقوم بإمداد النظام بمدخلات سالبة تشويهيه ، فلا يكن من دور لرئيس الدولة بحكم كونه 
وفق نص الدستور حكماً بين السلطات إلا أن يقوم بفرض نوع من الانسجام التوفيقي الموقفي، ولكن 

لغى حقيقة المدخلات السالبة التشويهية، بل أن فرض هذا هذا الانسجام الموقفى المصنوع والوقتي لاي
الانسجام الموقفى فى الأغلب الأعم  يعظم من التشوه البنائى عند تطبيقه،  فالمنطق البرجماتى لتحقيق 
الانسجام الموقفى عند تكاثر تطبيقه يجعل الدولة المصرية تأخذ صورة الدولة المأزومة مؤسسيا بشكل 

 .دائم
 الدولة التصور المفهومى يمكن القول بالفرضيات الأربع التالية بخصوص طبيعة  فى ضوء ذلك

 : فى مصروالعدالة والديمقراطية

هناك تفتيت للأشكال المؤسسية فى المجتمع، حيث لا توجد قدرة مجتمعية على إحداث تراكم فى  •
محسوبا وفق معايير (الممارسات ، هذا بالإضافة إلى وجود خاصية التغير المفاجئ وغير العقلانى 

لقواعد التعامل بين الجماعات وبعضها وبين الجمهور، وإذا فهمنا ) المنفعة العامة والاتساق النظامي
 -:مؤسسات المجتمع فى مصر حاليا فانها تضم رسميا أو واقعيا الأشكال التالية 

 ).معرفة بيروقراطيا وتنفيذيا(الدولة  .1
 ).همعرفا بغلبة آلياته على مؤسسات(السوق  .2
معرفة بغلبة الأشكال الشخصية وذات المسؤولية المحدودة المغلقة على غيرها من (الشركة  .3

 ). الأشكال
معرفا بالدائرة الانتخابية بصرف النظر عن تغير حجم الدائرة وفق نوع (المجتمع المحلى  .4

 ).الانتخاب
 ) .يقصد به الانقسام المجتمعى فى الملكية والدخل(التحالف الطبقى  .5
 ).الانقسام الدينى العلماني(لف الدينى الأيدلوجي التحا .6

 .  مما يؤكد التدني أو الاختفاء لمفهوم الحزب والثقافة الحزبية في المجتمع

تشوه القوى الاجتماعية بمنعها من خلق مؤسسات خاصة لها، هذا علما بأنه فى الوقت الحالى  •

لتحول الاقتصادى الاجتماعى الى التالى؛ يمكن تقسيم هيكل القوى الاجتماعية الفعالة خلال عملية ا
عمال وفلاحون رأسماليون واصحاب أنشطة فردية ورسميون وموظفون ومعالون ، وهذا التقسيم 
يتقاطع مع بعضه البعض بشكل غير مستقر، فضلا عن عدم ثبات حدود كل فئة سواء فى أعداد 

عدم الاستقرار هذا مصدرها عدم المنضمين لها أو فى قدراتهم الاجتماعية، والآلية الأساسية ل
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التناسب والاتساق بين التطور المهنى لتقسيم العمل وبين تطور الأشكال القانونية والتنظيمية له، 
وربما هذا هو السبب لعدم الاستقرار البنائى لهذا النمط من المجتمعات وبالتالى انتشار بؤر العنف 

 0الاجتماعى والإحساس العميق بعدم العدالة
       
 

  هيكل مؤسسات المجتمع متقاطعا مع هيكل القوى الاجتماعى2شكل 

 
 

 

فى إطار هذا التفاعل تكون الأقوى هى مؤسسة الدولة لاحتكارها القانون وأدوات العنف ، لهذا  •
مجالات -تتقاطع مؤسسة الدولة مع المؤسسات الأخرى ونتيجة لهذا تتجه الدولة الى التجزؤ أفقيا 

شلل وجماعات - ورأسيا -ذية وفق الإجبار الاجتماعى لطبيعة القوة الاجتماعية من القوة التنفي
 فيختلف على سبيل المثال الأداء فى عملية الانتخابات تنظيميا من مكان الى آخر، بل -مصالح

  0ويختلف الأداء الانتخابي للقوى الاجتماعية من مكان الى آخر

جتماعى تكون الحساسية عالية للتأثير الخارجى فى هذا الوضع الهش من التماسك السياسى والا •
 . الدولى

 والفرضيات الأربع يمكن أن System-Structural Analysisوفى ضوء هذا التحليل البنائى النظامى 
 .2000ننطلق الي دراسة البيئة التي ولدت فيها العملية الانتخابية لبرلمان 

 

 الدولة 
 السوق
 الشركة

 المجتمع المحلى
 التحالف الطبقى

 التحالف الدينى الأيدولوجى

/ موظفين/رسميين/ أصحاب أنشطة فردية/ رأسماليين/ فلاحين/ عمال
 .معالين



  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 المسار ، معضلاته وتوصيات للمستقبل

 .دراسة قانونية سياسية 
 

 2001 يوليو –الطبعة الأولى 
 

 الفصل الثاني 

  .2000البيئة الحاضنة لانتخابات 
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 الفصل الثاني 
  .2000البيئة الحاضنة لانتخابات 

 .البيئة التشريعية القيود التشريعية علي ممارسة الحق في المشاركة :المبحث الأول 

 .الانتخابات في ظل حالة الطوارئ: الفرع الأول 
 .القيود علي الحق في التجمع السلمي : الفرع الثاني 
 . سيطرة الدولة علي أدوات التأثير في الرأي العام–الحق في التعبير القيود العامة علي : الفرع الثالث 

 . الجمعيات الأهلية نموذجا–الفرع الرابع القيود العامة علي الحق في التنظيم 
 .البيئة الاقتصادية الاجتماعية:المبحث الثاني  

 .الوضع الاقتصادي عشية إجراء الانتخابات : الفرع الأول 
 .توترات الاجتماعية الناشئة عن إجراءات ذات طابع اقتصاديال: الفرع الثاني 

 .الأوضاع السياسية : المبحث الثالث 

 .جمود النظام السياسي المصري وعدم استجابته لمحاولات التجديد: الفرع الأول 

 الفصل الثاني
 2000البيئة الحاضنة لانتخابات 
 المبحث الأول

 لمشاركة في الشأن العامالقيود التشريعية علي ممارسة الحق في ا
 : مقدمة 

الانتخابات هي وسيلة لتحقيق النظام الديمقراطي بمفهوم حكم الأغلبية وهي الوسيلة المتعارف عليها 
عالمياً لتحقيق المشاركة السياسية في إدارة الشأن العام ، وهي تعكس مشروعية النظم السياسية فبرغم 

لا تعكس الانتخابات بات دورية إلا أن العديد من تلك البلدان أن غالبية البلدان في العالم تجري انتخا
  .مشاركة سياسية حقيقية أو تعبر عن إرادة الناخبينالتي تجريها 

إضفاء نزيهة بقدر ما تستهدف وإجراء انتخابات حرة إلى النظم السياسية لا تهدف أن بعض ذلك 
 رسالة  تكونن الانتخابات في حد ذاتهاإخر فآبمعني و مشروعية دعائية علي استمرارها في الحكم ،

في بيئة تشريعية مقيدة للحريات بأن هناك قدراً ما من الديمقراطية ، حتى لو كان ذلك يتم للخارج 
 .والحقوق العامة 

إزاء حزمة متكاملة ومتسقة من القوانين والتشريعات التي تكرس مصر لا يمكن إلا القول بأننا وفي 
لحقوق امن  من سياسة التجريم في قانون العقوبات والتي حولت ممارسة العديد اًالانفراد بالسلطة بدء

مروراً بالقوانين التنظيمية للحقوق ، الواردة في الدستور إلي جرائم يعاقب عليها بعقوبات متشددة 
الأساسية كالحق في إنشاء الأحزاب وحق تكوين الجماعات وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق 

وانتهاء  فعليا،علي ممارسة تلك الحقوق في تلك القوانين إلي مصادرتها ة أدت القيود المفروضحيث
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 علي مدي الخمسين عاما الماضية يلقي بظلاله علي  عاماً ظل50 ظل علي مديبقانون الطوارئ الذي 

 .1الحياة السياسية في مصر
الانتخابات البرلمانية الأخيرة للوقوف علي البيئة التشريعية التي أجريت فيها من هنا تأتي أهمية دراسة 

 .اثر تلك البيئة علي المخرج النهائي لعملية الانتخابات 
لقانونية المقيدة للحقوق العامة في مصر ولكننا اونحن ندرك أنه من المستحيل استعراض كل الترسانة 

عد علي تهيئة بيئة مناسبة سوف نكتفي بالإشارة إلى ما نري أنه متعلق مباشرة بعملية الانتخاب أو مسا

لتلك العملية ،وعلي ذلك سوف نعرض هنا للقيود علي حق التجمع السلمي ، وحرية التعبير بشكل عام 
 ثم حرية التنظيم  
 من وجهة نظرنا – وربما بعده أيضا نلقي الضوء علي قانون الطوارئ الذي يعتبر –ولكن قبل كل ذلك 

بما يتيحه من إمكانات وسلطات هائلة للسلطة التنفيذية سواء في مانعا من إجراء أية انتخابات نزيهة 
 .الاعتقال الإداري أو في فض التجمعات ومنع المسيرات الانتخابية وغيرها 

 توجيه العمل القانوني والسياسي والدستوري نحو ين أولي خطوات الإصلاح السياسي والدستوري هإ
وجيه الاهتمام إلي المطالبة بإصدار نصوص تقرر ضمانات إلغاء القيود والعوائق وله أهمية كذلك في ت

 . دستورية وقانونية من أجل تعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
 الفرع الأول

 الانتخابات في ظل حالة الطوارئ

 قانون الطوارئ مصادرة للحقوق والحريات

وكما ة التي يكفلها الدستور المصري ،قانون الطوارئ هو أداة السلطة للعصف بالحقوق والحريات العام
اً شهور رفع خلالها إلاتخمسين عاماً لم ال  ظل مستمرا قرابة العمل بقانون الطوارئسبق منا القول فإن

 تم تجديد العمل بقانون الطوارئ بقرار مؤقت 1981 أكتوبر عام ومنذ اغتيال الرئيس السادات قليلة، 
   .2003لتجديد حتى عام  لمدة سنة وتكرر ا1981 لسنة 560رقم 
بان الحرب العالمية الأولي ففي نوفمبر إ 1914عرفت مصر الأحكام العرفية لأول مرة في عام قد و

 الاحتلال البريطاني الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد لحماية مصالح  قوات فرضت العاممن ذلك
 هذه الأحكام إلا بعد سنوات من نهاية بريطانيا والقوات البريطانية الموجودة في مصر، ولم ترفع

 لما عرف بقانون التضمينات 1922وبعد إصدار السلطات المصرية عام ، الحرب العالمية المذكورة 
الحكومة البريطانية وسلطاتها في مصر من أية مسئولية مدنية أو جنائية يمكن أن تترتب والذي يحمي 

 .علي الأحكام العرفية المذكورة 

 إلي أن فرضت من جديد دون أحكام عرفيه سنة 17عاشت البلاد أكثر من  1922 عام واعتبارا من
 ولكنها كانت هذه المرة أحكام،  1939وللمرة الثانية بسبب الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر 

                                                        
 .حافظ أبو سعدة عقد بمدينة الغردقة قرية الجونه بتنظيم من مؤسسة فريدرش ناومان. ة لمؤتمر الانتخابات في مصر والمناخ الديمقراطي أ مقدمةالبيئة الملائمة للانتخابات ورق 1
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أعلنت بمرسوم ملكي مصري تنفيذا لمعاهدة الصداقة والتحالف الموقعة بين مصر إذ  مصرية ، عرفية
ن رئيس مجلس الوزراء وقتذاك المرحوم علي ماهر باشا ي وتم تعي1936 أغسطس 26يطانيا فيوبر

 . حاكما عسكريا عاما يمثله في المحافظات والمديريات المحافظون والمديرون 
 علي التعجيل بإعلان الأحكام العرفية 1939في أكتوبر مجلس النواب ولقد اعترض عدد من أعضاء 

 واستمرت ، تكن تعرضت فيه لغزو قوات المحور وهو ما حدث بعد ذلك بشهورفي البلاد في وقت لم
 وإذ انتهت العمليات الحربية في القارة الأوربية ،هذه الأحكام نافذة طوال مدة الحرب العالمية الثانية 

 .  شهور ةبعد ذلك ببضعفي مصر  ، فقد رفعت الأحكام العرفية 1945 مايو 9في 
دخول الجيوش العربية ومن بينها  بمناسبة 1948فية للمرة الثالثة في مايو ثم أعلنت الأحكام العر

 الجيش المصري إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم الإرهابيين الصهاينة علي المدنيين هناك ، وقد
 1923 لسنة 15 حالة ثالثة إلي الحالتين الواردتين في قانون الأحكام العرفية رقم ةضافإستدعي ذلك او

 ، وقد نص هذا التعديل علي جواز إعلان حالة الطوارئ المعدل له 1948 لسنة 73انون رقم وذلك بالق

  . ”مين سلامة الجيش المصري علي أرض فلسطين وحماية طرق مواصلاتهأمن أجل ت“
إنهاء   إعلانر وزارة وفدية برئاسة المغفور له مصطفي باشا النحاس إليآخ بادرت 1950وفي أبريل 

في وة مع الإبقاء عليها جزئيا ولمدة سنة قابلة للتجديد في المناطق الحدودية مع فلسطين الأحكام العرفي
 1952 يناير 26في ، علي أن الوزارة نفسها عادت بعد أقل من عامين محافظتي سيناء والبحر الأحمر 

وم وعين رئيس في جميع أنحاء البلاد ابتداء من مساء ذلك اليإلى إعلان الأحكام العرفية للمرة الرابعة 
مجلس الوزراء مصطفي باشا النحاس حاكما عسكريا عاما لممارسة السلطات الاستثنائية المنصوص 

 بعد له نجيب الهلالي باشاالتالي رئيس الوزارء  في ذلك هعليها في القانون ، ثم لم يلبث أن حل محل
 . إقالة الوزارة الوفدية 

كام العرفية ، ولم تكن الثورة بحاجة إلي هذه الأحكام ومصر تحت الأح 1952 يوليو 23واندلعت ثورة 
لتأمين نفسها وتحقيق أهدافها بعد أن ركزت الثورة السلطات جميعها فيما عرف بمجلس قيادة الثورة 

وحلت الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية بعد إلغاء الدستور الملكي القائم في العاشر من 

لاد بقرارات وإعلانات صادرة من مجلس قيادة الثورة إلي تاريخ العمل واستمر حكم الب. 1952ديسمبر 
 . الدائم في شهر يوليو من ذلك العام 1956 يناير 16بدستور 

 1958 لسنة 162جمال عبد الناصر بعد ذلك بسنتين قانون الطوارئ الحالي رقم الرئيس ولقد استصدر 
ما عرف بحرب الأيام الستة أو حرب السويس  بمناسبة 1967وطبق لأول مرة منذ الخامس من يونيو 

 من اً، واستمرت حالة الطوارئ قائمة في البلاد من ذلك التاريخ إلي أن تقرر إلغاؤها أخيرا اعتبار

 ، وهي أطول مدة عاشتها البلاد إعلانها سنة من تاريخ 13 بعد حولي 1980 مايو 15منتصف ليل 
 استمرارها وطالبت فئات عديدة من المواطنين برفعها تحت الأحكام العرفية ، حتى تململ الناس من

وعلي رأسها رجال القضاء والمحاماة وغيرهم من المشتغلين بالقانون ، لاسيما بعد التوقيع علي اتفاقية 
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 ، 1979 مارس26 ثم علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1978 سبتمبر 17كامب ديفيد في 

الة الطوارئ أساس وجودها واستمرارها ، ولم يكن ثمة بد من أن فافتقدت الأحكام العرفية أو ح
 السابق بأن حالة إعلانه السادات لهذه الرغبة الملحة رغم رمحمد أنوآنذاك يستجيب رئيس الجمهورية 

1982الطوارئ سوف تستمر حتى تجلو قوات إسرائيل عن كامل شبه جزيرة سيناء في أبريل 
2 ، 

 أنور السادات تم فرض حالة الطوارئ بقرار من الرئيس المؤقت في ذلك وعقب اغتيال الرئيس الراحل
 .  ، حيث استمرت من يومها وحتى الآنالوقت الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق 

السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الأفراد وحقوقهم   قانون الطوارئيمنحو 
ة وضع القيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض علي سلطالدستورية فمنها 

المشتبه فيهم أو الخطيرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون 
وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري ، 3الإجراءات الجنائية

 الخاصة بحرمة المساكن والمادة "42" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة "41"لي تأكيدها في المادة ع
هدر الحقوق تكما  ،  الخاصة بحرية الاجتماع”54“ الخاصة بحرية الإقامة والتنقل المادة "50"

" 9 "لمادةوالضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها ا
 الخاصة بحق التجمع "21" الخاصة بحرية التنقل والمادة”12“الخاصة بالحرية الشخصية والمادة 

 .السلمي
ة الرسائل بسلطة الأمر  بمراق من قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من ينيبه 3كما تعطي المادة 

اية والإعلام قبل نشرها والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدع

نتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ، وهو ما يها ومصادرتها وتعطيلهاطوضب
 من الدستور ، ولحرية الرأي والتعبير والنشر المقررة في "45" في المادة ةومحادثاتهم التليفونية المقرر

 تلك كما تهدر، "49"والأدبي المقررة في المادة من الدستور، ولحرية البحث العلمي  " 48"المادة 
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية19 ،17السلطة أيضاً نص المادتين 

عدم التقيد بالأحوال علي أن الأهم أن ما يتيحه قانون الطوارئ من حرية واسعة للسلطة التنفيذية ، في 
إذ يجوز القبض في الحال علي ، لجنائية للقبض على المتهمين المنصوص عليها في قانون الإجراءات ا

وذلك ، 4المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر
 .بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

                                                        
 .الإسكندريةوحيد رأفت دراسات في بعض القوانين المنظمة للحريات الناشر منشأة دار المعارف . د 2
 . من قانون الطوارئ3المادة  3

 .سادسة من قانون الطوارئ المادة ال4
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 للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر ستثنائيةاوبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم 

، 5التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وهي محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا
،إذ يجوز لرئيس الجمهورية  ذاك النوع من المحاكم العنصر العسكري في تشكيل بأن يدخل والترخيص

 الدولة الجزئية من قاض أو اثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أن يأمر بتشكيل دائرة أمن
وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً  ، 6أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة

والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة والتي  للمعايير الدستورية

من العهد الدولي للحقوق المدنية " 14"المادة  ومن الدستور،" 173لي  إ165" عليها المواد من تنص
 .والسياسية 

من قانون الطوارئ أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة " 9"كما يجوز لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة 
 من 9بند 40 ة لنص المادة وهو ما يعد مخالفة واضح التي يعاقب عليها القانون العام الجرائم الجزئية

وما يتفرع عنه من حق كل مواطن في الالتجاء إلي " نلمساواة بين المواطنيا"  تقر مبدأ الدستور التي
 من العهد ”14“يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة ، كما  من الدستور68 الطبيعي الذي أكدته المادة هقاضي

 .7الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية 
إذا كان قانون الطوارئ يضع كل تلك السلطات ذات الطبيعة الاستثنائية في يد السلطة التنفيذية ، و

فعلينا أن نتساءل عن مدي الحرية التي يمكن أن يتعرض لها المرشحون والناخبون ذوو التوجهات 
ن اعتقال المعارضة في بدء حملاتهم الانتخابية ، خاصة مع ما تقوم به السلطات التنفيذية عادة م

مندوبي المرشحين المعارضين وأنصاره، فضلا عما يمثله التهديد باستخدام سلطات الطوارئ في نفوس 

المرشحين وأنصارهم والناخبين مما يمكن وصف الانتخابات التي تجري في ظل حالة الطوارئ بأنها 
 . انتخابات تحت تهديد السلاح 

 
 الفرع الثاني 

 تقيد الحق في التجمع السلمي
عتقد الحق في التجمع السلمي من ألصق الحقوق بحق المواطنه ،و لكنه أيضا من ألزم الحقوق 
لمباشرة الحق في الترشيح والترشح والانتخاب باعتبار أن المسيرات والمؤتمرات الانتخابية هي 

 في التجمع وتتشدد القوانين المصرية مع الحق. الروح الحقيقية للحملات الانتخابية لا تستقيم إلا بها
 أن أغلب القوانين التي تقيد تلك الحقوق – المخيف في الوقت ذاته –السلمي بشكل مبالغ فيه والطريف 

ترجع إلى سنوات الاحتلال العسكري ، وإذا كان مفهوما أن يحاول المستعمر منع المصريين من 

                                                        
 . من قانون الطوارئ 1 المادة السابعة بند 5
 . من قانون الطوارئ4 المادة السابعة بند 6
 .شراف حافظ أبو سعدةإراجع في هذا كتاب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان الاعتقال المتكرر في مصر تحرير محمد الغمري  7

ي
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ة قوانين ما سنت إلا التجمع خشية مقاومته، فإنه ليس مفهوما علي أي وجه أن تطبق النظم الوطني

 . لحماية الغاصب الأجنبي
  .1914 لسنة 10 التجمهر قانون .1

 1914 سنة  أكتوبر 18صدر هذا القانون في يعتبر هذا القانون هو الشقيق الأكبر لقانون الطوارئ إذ 
كما وهذا القانون ،  إبان الحرب العالمية الأولي حين صدر قانون الطوارئ في نوفمبر من العام نفسه

ة التي اقتضت يضرورة الحقيقالهو واضح من مذكرته الإيضاحية وضع لمواجهة حالة الحرب وهي 

يعطي سلطات مطلقة لرجال السلطة التنفيذية مواز لقوانين الطوارئ ، وإصداره فهو قانون استثنائي 
 .لمصادرة حرية الأفراد 

تي ترتكب بواسطة التجمهر كما جاء في فهذا القانون ليس قاصراً علي تشديد العقوبة علي الجرائم ال
 بل إنه يعاقب علي مجرد التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص علي الأقل من غير ارتكاب أي ، مقدمته

 أن يجعل السلم العام  هذا التجمهرجريمة إذا رؤى لرجال السلطة التنفيذية بحسب تقديرهم أن من شأن
فمن , المتجمهرين بالتفرق لحق في إصدار الأمر إلى ، ويعطي القانون رجال السلطة العامة افي خطر
 يعاقب بالحبس أو الغرامة طبقاً للمادة الأولي من هذا اطاعة الأوامر بالتفرق أو لم يعمل بهإرفض 
 .أو مجتمعين يعد اعتداء علي حرية الأفراد في التنقل فرادي ، مما القانون 

 إذا كان الغرض منه منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو عقوبة التجمهروتشدد المادة الثانية من القانون 
 …اللوائح إذا كان الغرض منها التأثير علي السلطات في عملها أو حرمان شخص من حرية العمل 

لا ، فإنها  فضلاً عن كونها أمراً نفسياً يالنية وهوتبدو شدة ذلك القانون من أنه يعاقب علي مجرد  ،الخ

 الأعمال التي يظن أنها كانت غرضا للمتجمهرين  أنفضلاً عن، في جريمة تعتبر جريمة ولا شروعاً 
يعاقب فيجب والحال كذلك أن تكون محظورة حسب القانون العام مباحة فلا جريمة أو أن   تكونما أنإ

 .8مرتكبوها طبقاً لقانون العقوبات
 
 .1923 لسنة 14 رقم والمظاهرات الاجتماعات منع قانون.2

 من المجالس التشريعية وصدر ضمن جملة من ةن في فترة كانت فيها البلاد خاليصدر هذا القانو
والملاحظة الجديرة بالتنويه أن القانون قد أشار في ، القوانين الاستثنائية التي صدرت في هذا الوقت 

كما ،  ينبه للعلاقة الوثيقة بينهما مما بشأن التجمهر 1914 لسنة 10المادة الحادية عشرة إلي القانون 
 .  الخاص بالأحكام العرفية 1923 لسنة 15أعقب صدور هذا القانون صدور القانون رقم 

 والذي ألغي بقانون 1881 لسنة 30مأخوذ من القانون الفرنسي قانون منع الاجتماعات والمظاهرات و

رى خذ في التنقيب عن كل تشديد في القوانين الأخأ مع الاعتبار بأن المشرع 1907 مارس سنة 28
  .وقام بوضعه في هذا القانون

                                                        
 دة للحريات العامة إصدار المنظمة المصرية لحقوق الإنسانعبد االله خليل القوانين المقي 8
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 -:وهي ويتضمن هذا القانون ثلاث قواعد أساسية تشكل قيداً صارخاً علي حرية الأفراد في الاجتماع 

 ضرورة إخطار البوليس قبل عقد الاجتماع •
9
.   

  .10حق البوليس في منع الاجتماع قبل عقده  •

  .11حق البوليس في حضور وحل الاجتماع أثناء عقده  •
الاجتماعات الانتخابية علي فترة قصيرة تمد من يوم دعوة الناخبين إلي يوم صر القانون وقد ق

 إنهاءالأمر الذي يقلل من أهمية الاجتماع الانتخابي ، فضلاً عن أنه من حق البوليس ، الانتخاب
ن أعطت البوليس  المادة الثامنة فقرة ثانية من القانوكما أن.أثناء عقده ، أو الاجتماع الانتخابي قبل عقده

, أو خاص , أو محل عام , سلطة تقدير ما يعتبر من الاجتماعات العامة سواء كان الاجتماع في مكان 
وبالتالي سلطة حضور هذا الاجتماع وسلطة منعه وحله وهو ما يعتبر اعتداءاً صارخاً علي حرمة 

 .الحياة الخاصة للمواطن
 الثالثالفرع 

 ير علي حرية التعبالعامةالقيود 

 . سيطرة الدولة علي أدوات التأثير في الرأي العام وتجريم الإعلان السلمي عن الآراء
هل يمكن أن نتصور انتخابات حرة في ظل سيطرة السلطة التنفيذية علي أدوات التأثير في الرأي 

 .العام؟
تي يطلون بها هل يمكن أن نتصور أن الحزب الحاكم هو الذي يحدد لأحزاب المنافسة المدة والطريقة ال

 .علي الناخبين من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أثناء الحملة الانتخابية ؟
إن حق امتلاك وسائل الأعلام واستخدامها بحرية في الحملات الانتخابية أمر لا يمكن بدونه القول بإن 

المسموعة والمرئية الانتخابات حرة، وفي مصر فإن حرية إصدار الصحف أو امتلاك وسائل الأعلام 
 .أمر لازال بعيد المنال

 . الصحف إصدار حق .1 
 في إصدار الصحف ن بشأن سلطة الصحافة حق الأفراد الطبيعيي1996 لسنة96صادر القانون رقم 

 45وقصر هذا الحق علي الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فقد نصت المادة 

حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص “ علي أن 1996 لسنة 96من القانون  
 من القانون ذاته علي أن 52كما نصت المادة  ، “الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانون 
 . “العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاً للقانون  ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية

                                                        
 .خطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل وتنقص هذه المدة ألي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياًلإنصت المادة الثانية علي ضرورة ا 9
تماع قبل عقده ونصت المادة التاسعة من القانون علي سريان أحكام هذه المادة علي كافة الاجتماعات نصت المادة الرابعة علي أنه يجوز للمحافظ والبوليس منع الاج 10

 .والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسياً 
ول للبوليس سلطة واسعة وهي تخ,  المكان الذي يستقر فيه كما نصت علي حقه في حل الاجتماع نصت المادة السابعة علي حق البوليس دائما في حضور الاجتماع واختيار 11

 . في حل الاجتماع ائياً هويجري كل ذلك في دقائق معدودة ويكون حكم, لا حد لها لأا تجعل من رجل البوليس مدعيا عمومياً وقاضياً ومنفذاً 
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 باب على الصحراء             
تتخذ  لكي يرخص لها بإصدار الصحف أن سبة للأشخاص الاعتبارية الخاصةكما اشترط القانون بالن

شكل تعاونيات أو شركات مساهمة علي أن تكون الأسهم جميعها مملوكة للمصريين وحدهم وجعل 
رأس مال الشركة المدفوع مليون جنية للصحيفة اليومية ومائتين وخمسين ألف جنيهاً إذا كانت أسبوعية 

من رأس مال % 10ا كانت شهرية ولا يجوز أن تزيد نسبة ملكية الفرد وأسرته عن ومائة ألف جنية إذ
موافقة المجلس الأعلى للصحافة فضلا عن ذلك  اشترط  ولكنهالشركة ولم يكتف المشرع بهذه القيود

 12.علي إصدار الجريدة 

 . والمسموع المرئي علاملإا علي الدولة هيمنة.2
 المستقلة والمعارضة واحتكار الدولة دور النشر والصحافة ، فإن بجانب القيود الشديدة علي الصحف

، باعتباره أداتها الرئيسية لتشكيل الرأي علام المرئي والمسموع لإ تحتكر بشكل كامل االدولة في مصر
 .العام 

ورغم الانتشار الكبير الآن للمحطات التلفزيونية الخاصة القادمة من الخارج وذلك بفعل وتأثير 
 تصر علي أن تقوم باحتكار هذا النوع من أن الدولةجيا الاتصالات والأقمار الصناعية إلا تكنولو

وبالقطع ، ووفقاً للقانون فغير مسموح للقطاع الخاص بإنشاء محطات تلفزيون أو إذاعة خاصة، علاملإا
ت أن ، وعليها إن أرادفغير مسموح علي الإطلاق للمعارضة بامتلاك محطات تلفزيونية أو إذاعية

تخاطب الجماهير من خلال تلك المنابر أن تقبل ما تتفضل به عليها السلطة التنفيذية من وقت تمنحه 
 .إياها فضلا عن اختيار الموضوع محل المناقشة والإطار العام الذي تجري فيه 

ورغم اتجاه الدولة للخصخصة في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية إلا أن القطاع 

 .علامي والتلفزيوني سوف يظل احتكارا حكومياً  الإ
وبالنظر إلي خريطة وشبكة المحطات التلفزيونية في مصر نجد أن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة 

 فتمتلك الحكومة تسع محطات ةر الاقتصادييفي الجانب الإعلامي الرئيسي رغم ضعف المردود بالمعاي
إلي القنوات المحلية من الثالثة حتى الثامنة وقناة باللغة ن بالإضافة ان رئيسيتاأرضية وهي قنات

ة هم قناة الأخبار والمصرية كما تمتلك ثماني محطات فضائي Nile.TVالإنجليزية    وهي قناة النيل 
الثقافة والرياضية والأسرة والطفل والنيل . واحد والمصرية اثنين بالإضافة إلي القنوات المتخصصة 

رياضة ويعكس هذا التوجيه إصرار الحكومة علي أن تكون هي وحدها القادرة علي للدراما والنيل لل
  .مخاطبة وصياغة الرأي العام وفقاً لتوجهاتها

 .الآراء عن السلمي التعبير تجريم.3

                                                        
ها الدولة علي حرية إصدار الصحف ، والدور السلبي الذي يلعبه الس الأعلى للصحافة في شأن تقييد حرية إصدار الصحف يمكن  لمزيد من التفاصيل حول القيود التي تضع12

  .1997تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول حرية الرأي والتعبير في مصر عام مراجعة 
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يحتوي قانون العقوبات المصري علي العديد من النصوص التي تجرم التعبير السلمي عن الآراء ، 

بية بشكل عام فالانتخابات تقوم علي افتراض أن المنافسين يسعون إلى الوصول وهو لب الحركة الانتخا
إلى الحكم عبر سلطة البرلمان ،وهم في سعيهم هذا يطالبون بتغيير نظم المجتمع أو أساليب وطرق 

 .الحكم ، وهو ما يؤثمه قانون العقوبات 
م أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أ من قانون العقوبات تعاقب بالسجن كل من أنشأ أو نظ98فالمادة 

أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام 

، فضلا عن عقاب كل من حاز مطبوعات تتضمن !!!الحكم الاشتراكي أو تحالف قوي الشعب العامل 
 .13!!!شيئاً مما ذكر بعقوبة السجن أيضا

 كل من روج في مصر بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور “ب بالحبس 98ادة وتعاقب الم
بالحبس “ كل من حاز مطبوعات تتعلق بشئ من ذلك ”ب مكرر98الأساسية ،كما تعاقب المادة 

 .  14أيضاً
، كما !!! عقوبات بالحبس لمدة سنة علي كل من جهر بصياح أو غناء لإثارة الفتن 102وتعاقب المادة 
إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة وبث دعايات " علي  مكرر 102تعاقب المادة 

 15".مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس  أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
 الصحف وهو أفرد قانون العقوبات باباً خاصاً تحت عنوان الجنح والجنايات التي تقع بواسطةكما 

 المؤثمة وسائل التعبير”171“الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقد حددت المادة 
رئية ، م وأمسموعة ،  أو مقروءةمكتوبة  سواء أكانت  لتضم أساليب التعبير عن الرأيوفقا لها

وسائل  شمول حكم تلك المادة ليعني إمكانيةويلاحظ أن ورود تلك الوسائل علي هذا النحو من التعميم 
 . أو رسائل البريد الإلكتروني“إنترنت “أو شبكة المعلومات الدولية التعبير الحديثة سواء كانت كمبيوتر 

 ة وباستعراض بعض نصوص هذا الباب نجد أنها تعصف تماماً بحرية والرأي والتعبير مستخدم
, الصحفيين كما تعمد إلي تحصين الحكومة  للحرية لإرهاب الكتاب والمفكرين والسالبةالعقوبات 

 . والموظفين العموميين من النقد
كل من حرض علي قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري وعلي  “ عقوبات 174المادة  فتعاقب 

وعبارات الكراهية أو الازدراء الواردة في هذه المادة ليست سهلة التحديد ، “كراهيته أو الازدراء به 
 تعييناً يطمئن إليه القاضي فالمطلوب من القاضي أن يتابع العواطف ة ة المعالم أو معينأو ظاهر

                                                        
 من أن نظام الحكم لم يعد اشتراكيا ، وانه لا وجود لتحالف قوي الشعب العامل في مصر ، حيث أن النظام  هذه المادة لازالت موجودة ضمن قانون العقوبات علي الرغم13

 .السياسي المصري من المفترض أنه يقوم علي تعدد الأحزاب
 . قابة المحامين ن– 1999 يوليو – قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية وفقا لإخر التعديلات – ملحق التشريعات – مجلة المحاماة 14
 20 الصادر في 1952 لسنة 46مستمدة من أحكام الأمر العسكري رقم   وهو قانون إصدارها1957 لسنة 112وهذه المادة كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون 15

حسن صادق المرصفاوي في المرصفاوي . د راجع في تفصيل ذلك  اموهذا النص هو إحدى مظاهر دس القوانين الاستثنائية علي البنية القانونية للقانون الع , 1952سبتمبر سنة 

 .1994في قانون العقوبات تشريع وقضاء في مائة عام طبعة 
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الأساسية وهي تشق طريقها ويحلل العناصر النفسية المكونة لها والتي تكاد تكون واحدة في الكراهية 

 المرشح والناخبوالحب ليحدد قصد الكاتب هل هو حب أم كراهية وهذه الفقرة تضع قيداً علي 
قوام حرية الفكر  ، ويجعل مركز   بالتعريف بالعيوب والمزايا للحكومة اللذين هماوالصحفي وغيرهم

 الوزارات أو ىحدإالمعارضين لسياسة الحكومة حرجاً لأنه كيف يتصور أن تنتقد الحكومة أو تنتقد 
ال الظالمة والاستبدادية إحدى الهيئات إذا لم يسمح للمنتقد أن يثير انفعال الرأي العام أي كراهيته الأعم

لهذا أو ذاك وإذا لم يتم ذلك فإن النظم تبقي أبد الدهر كما هي دون تغير وهو ما معناه سيادة النظم 

 علي صورة استثنائية من طرق الاشتراك وهي الاشتراك بطريقة 174نصت المادة كما . الديكتاتورية 
ن قصد المستحسن الاشتراك مباشرة في ارتكاب التشجيع الذي ما هو إلا استحساناً عاماً دون أن يكو

 .الجريمة 
تعاقب علي تحريض طائفة علي بغض طائفة أخري أو ازدرائها بها التي  عقوبات 176وهناك المادة 

  ، أي انه حتى لو كان غرض المحرض هنا هو“إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام 
 أخري فانه يكون مرتكبا الجريمة  طائفة ضد عدوان طائفةنعالحض علي إصلاح المجتمع ،أو الدفاع 

ما دام يترتب علي فعلة تكدير السلم العام ، وهي عبارة مطاطة أخرى تضاف إلى الكثير من عبارات 
  .القانون الجنائي المطاطة والتي تصلح للتأويل بحسب نية السلطة التنفيذية

تصنيع أو  “ حرية الرأي جديدا وهو العقاب علي لتضيف للتضييق علي  عقوبات178المادة وتأتى 
حيازة صور من شأنها الإساءة إلي سمعة البلاد وذلك بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق 

 لصور الإساءة إلي سمعة البلاد بقولها سواء كان ا لا حصر لهأمثلةوقد أوردت المادة  ، ”أو العرض

 ، ير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخريبمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غ
  كل من استورد أو صدر أو "وليس من صنع تلك الصور فقط هو محل العقاب ولكن العقاب يطول 

 " !!!.أو أعلن عنها أو عرضها أو باعها  أو عرضها للبيع ولو في غير علانية تلك الصور نقل 
حرية نشر الحقيقة عن طريق الصورة لأنها لم توضح كيف تخالف وهذه المادة تضع قيوداً أخري علي 

 غير صحيح وما هي دلائل المظاهر غير اللائقة التي قد اًصورة الحقيقة وكيف تعطي صورة وصف
أن إبراز عيوب المجتمع ونقدها عن طريق القول والصورة الصامتة والناطقة ، تعبر عنه الصورة 

للناخب والمرشح ومسئول دعايته بير التي يجب أن يعترف بها والكاريكاتير وهي إحدى طرق التع
كاتب والفنان والقول بأن عيوب المجتمع يعتبر أمراً لائقاً هو قول أصبح يتنافى الانتخابية فضلا عن ال

 .مع أبسط القواعد الديمقراطية
حزب سياسي أو أن ما أوردناه من أمثلة إنما يوضح بجلاء أن أية حملة انتخابية حقيقية يقوم بها 

 من قانون – حتي وإن أفلتت –مرشحوه يمكن بشكل أو بآخر أن تقع تحت طائلة القانون الجنائي العادي 
 .الطوارئ الاستثنائي
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 الفرع الرابع

 القيود العامة علي الحق في التنظيم

 الجمعيات الأهلية نموذجا
ام و أوضحنا كيف أنه يساهم في جزء سابق من الدراسة ناقشنا قانون الأحزاب السياسية بشكل ع

خاصة في الطريقةالتي يضعها لإنشاء الأحزاب في إضعافها ، ويمكن لنا أن نقدم في هذا الجزء دليلا 
جديدا علي انتهاك الحق في التنظيم فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية ، وقد تبدو تلك الجمعيات بعيدة عن 

 . في مصر يدرك عدم صحة ذلك العملية الأنتخابية غير أن المطلع علي الأوضاع
فالجمعيات الأهلية في كثير من المناطق هي همزة الوصل بين المرشحين والناخبين ، ومع التسليم بأن 

الانتخابات التشريعية في مصر تدار لأسباب مطالبية وليست سياسية فان الخدمات التي يقدمها 
 .حاسم علي نتائج الانتخابات المرشحون إلي الناخبين عبر تلك الجمعيات يكون لها اثر 

خضعت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لهيمنة وسيطرة السلطة التنفيذية وذلك من وقد 
 والذي أعطي صلاحيات واسعة للجهة الإدارية في التدخل في شئون 1964 لسنة 32خلال القانون ، 

معية انتهاء بقرار حل الجمعية من وعمل مؤسسات المجتمع المدني بدءاً من إصدار التراخيص للج
 . وزيرة الشئون أو المحافظ

 اًلوزير الشئون الاجتماعية أن يعين مديراً أو مجلس إدارة مؤقت“من القانون  28فوفقاً لنص المادة 
 الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء  ولم تر ارتكبت اللجمعية ويجوز له هذا التعيين إذ

للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من " علي أنه  29المادة ، كما تنص ”ة حلهاالجهة الإداري
وعلي ممثلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة بها إلي ... جمعية 

من تثبت أن تقرر حرمان ... للجهة الإدارية المختصة "  32المادة و ، " الجمعية المندمج فيها
إبلاغ  “علي وجوب  55المادة ، وتنص من ترشيح أنفسهم ... عن وقوع المخالفات .. مسئوليتهم 

أن تستبعد من ترى ، وللجهة الإدارية الجهة المختصة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة 
ت بقرار مسبب خلال إلغاء الانتخابا “ ، بل للجهة الإدارية وفقا للمادة ذاتها “استبعاده من المرشحين 

مخالفات للنظام الأساسي للجمعية خمسة عشر يوما من إبلاغها بمحضر الاجتماع إذا تبين لها أنه وقع 
  .“أو للقانون 
معيات وتعيين مصف للجمعية ، وبعد تمام  الجهة الإدارية حق حل الج60 والمادة 59المادة وتعطي 

 . التصفية لها أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلي الهيئات الاجتماعية التي تراها 
جهة الإدارية عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ علي حق ال 79المادة وتنص 

 الالتزامات أو بعض أو تلغي كلاً ا كذلك أن تخففوله،ما فرضه عليهم القانون أو سند المؤسسة 
   .ء المؤسسة الأهلية والشروط المقررة في سند إنشا
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 باب على الصحراء             
 إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروع حقللجهة الإدارية المختصة من القانون 96المادة كما تعطي 

ت لحين نظر منازعات لك مجرد إجراء مؤقذوقد يعتقد المرء أن د ، أحدهما لمدة محددة قابلة للتجدي
حتى يفصل في  فعلا ولكن إجراء مؤقتهو ذلك أن ولكن المادة تستكمل بالنص علي  ، أمام القضاء

 !!.”سواء بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو الحل الجمعية أو المؤسسة الخاصة فعلا أمر
لق تقديرها وبإجراء منفرد من ويلاحظ أن من حق الجهة الإدارية أن تتخذ كل تلك الإجراءات وفقا لمط

 دون لجوء للقضاء كما أن الأصل في القانون المدني وقانون المرافعات أن قرار تعيين المصفي جانبها

يكون من الشركاء أو الأعضاء أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز إدارة 
 .   الشخص المعنوي

مع مقر عية لمدة غير معلومة ، ويتعرض مجلس إدارتها للطرد من ال الجم مقرهل يعقل أن يتم إغلاق
 . 16 ، إلى مصف تختاره جهة الإدارة دون حكم من القضاءتسليم كافة مستنداتها وأموالها

                                                        
 2000 وما بعدها إصدار لبنان عام 165خريين كتاب تنظيم الجمعيات في الدول العربية الإطار القانوني للجمعيات الاهلية دراسة حالة مصر صـ آأمير سالم و” 11“ 16

 .جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات لبنان
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 المبحث الثاني

 2000 التي جرت فيها الانتخابات التشريعية البيئة الاقتصادية والاجتماعية

  الظروف الاقتصادية –أولا 
لعملية الانتخابية في إطار إعلان الحكومة المصرية عن نجاحها في تطبيق سياسات الإصلاح جرت ا

الاقتصادي، والتي تضمنت سياسة خفض الإنفاق الكلي ومن أهمها سياسات الأجور التي تهدف إلي 
خفض الأجور بالإضافة إلي السياسة المالية التي تعمل علي تخفيض الدعم والإعانات في الميزانية 

حيث تشير الإحصاءات إلي أن الحكومة المصرية .  العامالإنفاق نسبيا إلي تنخفضالعامة ، بحيث 
استطاعت عمل  تخفيضات لا بأس بها في خفض العجز الكلي للموازنة عبر اتباع سياسية انكماشية 

من الناتج المحلي % 41ركزت أساسا علي خفض الإنفاق الحكومي، حيث هبط الإنفاق العام من 
 ، وهبط الإنفاق الاستثماري من   17  1998 /97عام % 25.4 إلي 1992 / 91لإجمالي عام ا

خلال نفس الفترة ، ورغم ذلك ظل العجز الصافي للموازنة يمثل نسبة لا يستهان % 5.6إلي % 10.3
 ، وضمن هذه 1998 / 97 مليار جنيه عام 4605.6بها من الناتج المحلي الإجمالي والذي وصل إلي 

 تعديلات عدة علي النظام الضريبي ، حيث جرى العمل بإدخالياسات الانكماشية قامت الحكومة الس
 بالضريبة العامة علي المبيعات والتي أصبحت تمثل نحو ثلث إجمالي الإيرادات الضريبية 1991منذ 

امة  مليار جنية وتمثل الضرائب الع13.3من الناتج المحلي الإجمالي % 5.1لمصر بحيث تمثل نحو 
من ناحية . 18 مليار جنية 44.2من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة % 20والمبيعات والجمارك نحو 

 شركة 172 حيث قامت ببيع نحو 1995أخرى بدأت الحكومة في تسريع برنامج الخصخصة منذ عام 
 شركة مملوكة لقطاع 356 من إجمالي “ أو لمستثمر رئيسي أو تصفية ة بين بيع عبر البورص“
 .19لأعمال ا

  -:فكانت علي النحو التالي  2000  عام سبتمبرحتى الاقتصادية المصرية تأما بالنسبة للمؤشرا
 . الكلية المؤشرات .1

 مليار جنية ، ومعدل النمو الحقيقي 339 – أسعار ثابتة –وصل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق 

ونسبة مساهمة القطاع %  3.5قيقي لدخل الفرد ومعدل النمو الح% 6.5للناتج المحلي كانت نسبته 
 .20%73الخاص في الناتج المحلي  

ومن ناحية أخرى أثرت أزمة السيولة علي أداء القطاع الخاص المصري بالسلب ، حيث قامت العديد 
 وهو ما أدى إلي ارتفاع الحركات الاحتجاجية 2000من شركات القطاع الخاص بالإغلاق خلال عام 

                                                        
 . ، الملحق الإحصائي2000عبد الفتاح الجباليى ، الاقتصاد المصري من التثبيت إلى النمو، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة،  17
  المرجع السابق18
 .2001ع الاعمال العام، القاهرة، يناير  تقرير وزارة قطاع الاعمال حول انجازات الخصخصة، وزارة قطا19
 .2000 التقرير الاقتصادي الشهري، وزارة الاقتصاد المصرية، تقرير شهر ديسمبر 20



 

 
 

47

 باب على الصحراء             
، وكان عدد اً احتجاج" 31" في القطاع الخاص إلي نحو 2000ل النصف الأول من عام العمالية خلا

  21 .1999 في عام 50 ونحو اً احتجاج"42" نحو1998الاحتجاجات العمالية خلال عام 
 شركة الحراريات “وقد كانت أهم مسببات هذه الاحتجاجات هو تصفية شركات قطاع الأعمال نموذج 

لشركات ، إلي جانب تطبيق سياسة المعاش المبكر ورفض العمال التعويضات  أو خصخصة ا“بحلوان 
 “الهزيلة لهذا المعاش ، وفي القطاع الخاص كان السبب الرئيسي هو تدهور ما يسمي بالأجر المتغير 

  .“الحوافز والمكافآت 

المجتمع من ناحية أخرى ، أصبحت مشكلة البطالة في الفترة الأخيرة من المشكلات المزمنة في 
 " 1987 / 86 – 1983 / 82 "الخمسية الأولى الخطة المصري ، حيث اتجه معدل البطالة منذ بداية 

 واستمر في التزايد 1987 / 86في % 7.4 إلي 1982 / 81عام % 5.1للتزايد ، حيث ارتفع من 
ن قوة م% 9ن معدل البطالة في مصر الآن نحو أ يقدر البعضو، 22 1995 / 94عام % 9.6حتى بلغ 
من % 52.8، هذا وتتركز البطالة في الريف بدرجة كبيرة إذ مثل المتعطلون في الريف نحو العمل 

في الحضر ، وتتركز البطالة أيضا في الداخلين لسوق % 47.5 مقابل 1995جملة المتعطلين عام 
نحو  سنة و25 – 20العمل لأول مرة والذين يتركزون في فئة الشباب خصوصاً الفئة العمرية  

 سنة في نفس العام ، وتتركز البطالة أيضاً في الفئة حملة 20  - 15في الفئة العمرية من % 21.2
  . 23 1995من جملة المتعطلين عام % 75.9الشهادات المتوسطة إذ بلغ وزنها النسبي نحو 

يشون بأقل من  ، فإن نسبة السكان الذين يع1999أما بالنسبة للفقر فوق أرقام تقرير البنك الدولي لعام 
 ، أي نحو 24بأقل من دولارين يومياً% 51.9من السكان ، ويعيش % 7.6دولار يومياً تبلغ نحو 

 في ذلك الوقت ، قبل ارتفاع “من السكان في مصر يعيشون بأقل من سبعة جنيهات في اليوم % 59.5
% 64نظيفة نحو  ووفق نفس التقرير يبلغ نسبة المصريين الذين يحصلون علي مياه “سعر الدولار 
 ، والمتوسط السنوي 1994في عام % 9.8مقابل ، يتوفر لهم صرف صحي % 11من السكان و

1997ام عل% 6.2 و1999لعام % 3.8مقابل % 2.8للتضخم وصل لنحو 
25.  

وإجمالي الاستثمارات المحلية لنحو % 16.4 مليار جنيه بنسبة 55.7وصل إجمالي الادخار المحلي إلي 
 مليون 77065وبالنسبة للميزانية بلغت إجمالي الإيرادات حوالي % . 19.8 بنسبة مليار جنية67.0

 مليون 12051 مليون جنية بحيث وصل العجز الإجمالي 89116جنية بينما بلغ إجمالي النفقات نحو 
 / 1998 مليون جنيه في ميزانية 147 وبلغ إجمالي الدين المحلي 1999/2000جنية في ميزانية 

من الناتج المحلي % 28.3 مليون دولار بما يمثل 27783إجمالي الدين الخارجي نحو وبلغ . 1999

                                                        
 .2000 تقرير اوضاع العمال فى مصر، مركز الارض لحقوق الانسان، تقرير يونيو 21
 . 1996، معهد التخطيط القومى، القاهرة، 1996 تقرير التنمية البشرية فى مصر 22
 .1996، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 1996 تقرير التنمية البشرية في مصر 23
 .، البنك الدولي1998/1999 تقرير التنمية فى العالم 24
 .حق الإحصائي، المل2000 عبد الفتاح الجباليى ، الاقتصاد المصري من التثبيت إلى النمو، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 25
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وبالنسبة للميزان % . 1.7الإجمالي وبلغت نسبة خدمة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 

.  مليون دولار للواردات 17861 مليون دولار مقابل 6338التجاري بلغت قيمة إجمالي الصادرات 
% 13للاستهلاك النهائي و % 67النسبة لاستخدامات الناتج المحلي الإجمالي كانت النسب كالتالي وب

  26.رأس مال ثابت % 20للصادرات السلعية والخدمية و
وكان التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي وفق تكلفة عوامل الإنتاج كالتالي التجاري والمالي 

للتشييد % 6للنقل والمواصلات و% 9الزراعة و% 17تعدين ، والصناعة وال% 20و% 22والتأمين 

% 5للملكية العقارية و% 2للخدمات الحكومية و% 8للخدمات الشخصية والاجتماعية و % 8والبناء و 
وقد ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار . للمطاعم والفنادق % 1للكهرباء و % 2للبترول ومنتجاته و 

وكانت الزيادة الأكبر في % 2.8 بنحو 1999 عن عام 2000حضرية عام المستهلكين في المناطق ال
ثم الملابس والأقمشة بـ % 2.8وتلاها المسكن والوقود بـ % 6.7التعليم والثقافة والترفيه بنحو 

بلغت نسبة المساهمة % 2.4والنقل والمواصلات بـ % 2.20والطعام والشراب والدخان بـ % 2.7
وفي مشروعات مصلحة % 18.2يئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنحو الأجنبية في مشروعات اله

% 4.3وبالنسبة للبورصة بلغت نسبة تغير العائد السنوي الإجمالي نحو % . 6.2الشركات بنحو 
وبلغ عدد الشركات % 34.5وبلغت نسبة رأس مال السنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 

  . 27 شركة670المتداول أوراقها حوالي 
 الأخيرة ، وهو  الثلاثسنواتالتصاعدت موجة العنف الاجتماعي علي مدار وفضلا عن ما تقدم فقد 

العنف الذي أخذ عدة أشكال وعادة ما تكون في مواجهة بلطجية الثروة وإساءة استخدام السلطة 

والتذمر وعدم التحقيق واستبدال الأجهزة الأمنية ، وتدلل هذه الظاهرة علي تزايد معدلات الاحتقان 
بأشكال مختلفة اقتصاديا واجتماعياً ، وهو الأمر الذي يخلق بدوره إحساساً عالياً بالتوتر وعدم الأمان 

واستعداداً تاماً للعنف الذي يتفجر في كثير من الأحيان بشكل عفوي وتلقائي وفي أحيان كثيرة في 
رتباط أو التواؤم ورد الفعل أو بين النتيجة تناقض شكلي مع معايير المنطق الصوري بمعني عدم الا

والعلة وفي ذلك بالتحديد تكمن خطورة هذا النمط من أنماط العنف الاجتماعي فرغم غلبة الطابع 
 .الفردي عليه إلي أن عفوية وحدته تفاقم من أثاره الاجتماعية والسياسية
معي بالتوازي مع تراجع ونقص وتعكس تطورات الواقع المصري جدلية شائكة في تصاعد العنف المجت

العنف الديني ، فصداع الجهاد الذي هيمن علي المجتمع المصري منذ بدايات التسعينات قد تراجعت 
 “ معامل المبادأة “حدته وخفت سطوته ، وهو الأمر الذي ينعكس في حجم وطبيعة العمليات العسكرية 

اعة مالج: لجهادية بشقيها الرئيسيين إضافة إلي عملية التسييس المتنامية وسط صفوف الحركة ا

  . تنظيم الجهاد–الإسلامية 

                                                        
 .، الملحق الإحصائي2000 عبد الفتاح الجباليى ، الاقتصاد المصري من التثبيت إلى النمو، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 26
 .، الملحق الإحصائي2000هرام، القاهرة،  عبد الفتاح الجباليى ، الاقتصاد المصري من التثبيت إلى النمو، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأ27
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كانت هذه التطورات تأذن بانتهاء نزيف العنف الديني الذي اكتوت بناره مختلف فئات وشرائح المجتمع 

 ، ووفقا للتقديرات المعتدلة 1998 – 1992المصري حيث بلغ ضحايا العنف الديني خلال الفترة من 
إلا أن هذه التغيرات قد تقاطعت مع تنامي معدلات العنف ،  مصابا 1714لا ،  قتي1469حوالي 

المجتمعي بأنماطه المختلفة ، وهو تقاطع جدير بالانتباه نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر وتهديدات ، 
وليس معني استخدام تعبير تقاطع في هذا السياق وجود علاقة سببية أو ارتباطيه مباشرة بين نمطي 

نف ، وإن كان ذلك ليس مستبعدا كلية ، ولكن المقصود أن الأولوية التي تم منحها لمواجهة العنف الع

الديني قد صرفت الدولة عن مواجهة العديد من الظواهر والانحرافات التي أخذت في التزايد خلال 
الجة  تظل السنوات الماضية ، أو ارتكانها في أفضل الأحوال علي الحل الأمني أو التشريعي في مع

قاصرة عن التعاطي الجذري مع ظواهر اجتماعية معقدة ومركبة ، ومن ناحية أخرى فإن الآليات 
وهو ما يظهر بشكل أوضح   0تؤدي لتزايد معدلات العنف والصدام المجتمعي قد الأمنية ذاتها كثيرا 

لدقهلية والحامول بكفر في أحداث العنف الجماعية التي شهدتها قرية دمرو بكفر الشيخ ومدينة بلقاس با
ورغم عدم وجود أحداث عنف اجتماعي جماعية ،  1999 وأحداث ميت نما في 1998الشيخ في 

 ، إلا أنها لا تعني انتهاء هذه الظاهرة بل قد يكون السبب القمع الأمني المتزايد 2000ظاهرة في عام 
وعدم نقلها لوسائل الإعلام لحركات العنف السابق أو إلي محاولة إخفاء حدوث مثل هذه الأحداث 

 .المختلفة 
علي الرغم من القصور الهائل في الإحصاءات والدراسات المتعلقة بظاهرة العنف الاجتماعي سواء من 
حيث حجمها أو دوافعها المباشرة أو خلفيتها الاجتماعية إلا أن البيانات الأولية المتوافرة تشير لتناميها 

لأخيرة ، فالدراسات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية بصورة غير مسبوقة في السنوات ا
 حادث سنوياً وهو 5000والاجتماعية علي سبيل المثال تقدر العدد الإجمالي لحوادث البلطجة بنحو 

 فمن ناحية زادت ، بها المجتمع المصري ررقم رغم عدم دقته يدلل علي حجم الاحتقانات التي يزخ
في عام % 50وزادت بنسبة % 60 بنسبة تصل إلي 1997 مقارنة بعام 1998م جرائم الطلبة خلال عا

، حيث بدأت ظاهرة عصابات الطلبة في الانتشار % 40 وتزايدت الجرائم الجنائية للطلبة بنسبة 1999
 . مما يدلل علي اختلال واضح في التركيبة الاجتماعية المصرية 

د جنايات السرقة التي اتهم فيها العاطلون يليهم العمال وتشير توزيع الحوادث الجنائية عن تصاعد أعدا
 سرقة ية جنا63" والحرفيون ومن الثابت أن أقل الناس دخلاً هم العاطلون ، فركن الجريمة الذي كان 

 وكان العدد 1997 في عام 364 ثم 1996 جناية سرقة في عام 395 وصل إلي 1982في عام "
من  . 1998  جناية في عام 410 جناية ووصل إلي 157 – 1981الإجمالي لجنايات السرقة في عام 

 تشكيلاً 1823 علي 1995 حيث قبض في عام ةناحية أخرى انتشرت ظاهرة التشكيلات العصابي
 وتدلل أرقام تقارير ا تشكيل عصابي595 علي 1998 وفي عام 1711 علي 1997عصابياً وفي عام 

 10777 كان 1998 – 1991 في الفترة من ةلات العصابيالأمن العام أن إجمالي العام لحصيلة التشكي
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 جريمة سرقة ، من ناحية أخرى 36586 عضواً وارتكبوا 31045تشكيلا عصابياً انتظم في صفوفه 

 101 نحو 1998 إلي 1991انتشرت ظاهرة السلاح غير المرخص ، حيث تم ضبط في الفترة من 
 .28 8ألف قطعة سلاح غير مرخصة 

 . ظاتالمحاف مؤشرات .2
وفي % 50.9، والوجه البحري % 66.9والإسكندرية , % 65بلغ معدل القراءة والكتابة في القاهرة 

، وبلغ نسبة الفرد من الناتج % 32.2والريف % 42.6، الوجه القبلي % 44.7الريف بحري نحو 

جه البحري  دولار للفرد في الو2784 دولار سنوياً ، مقابل 5117المحلي الإجمالي في القاهرة نحو 
 3063 جنيه في القاهرة و 5630 دولار في الوجه القبلي وكان نصيب الفرد من الدخل نحو 2683و

  . 29 جنيه في الوجه القبلي2952جنية في الوجه البحري و 
 .الظروف الاجتماعية : ثانياً 

سمي  بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق قانون الأرض الم2000جرت الانتخابات التشريعية لعام 
 والذي تم 1992 القانون لسنة 96بقانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية 

 بعد وهو فترة سماح خمس سنوات ، كجزء من سياسة الإصلاح 1997تطبيقه في شهر أكتوبر 
صري الاقتصادي ، وهو القانون الذي أدي إلي ترك نحو أكثر من نصف مليون مستأجر في الريف الم

  . 1952للأرض الزراعية التي يؤجرونها ويزرعونها منذ عام 
وقد صاحب تطبيق هذا القانون موجة من العنف الاجتماعي الواضحة في الريف المصري ، حيث قتل 

 جريحاً ، وقد استمرت 500 ونحو  قتيلا19ً نحو 1997في فترة تطبيق القانون من أكتوبر إلي ديسمبر 

 وصل عدد القتلى في اشتباكات في الريف 1998لأعوام التالية ففي عام موجة العنف هذه خلال ا
 ووصل اً مستأجر627 وتم القبض علي اً جريح289 و قتيلا20ًالمصري خاصة بتطبيق القانون نحو 

 وصل عدد القتلى 2000 وفي النصف الأول من عام 314صابة إ و64 نحو 1999عدد القتلى عام 
أو حقوق الري أو حدود 30ي منازعات خاصة بملكية الأراضي الزراعية  جريحاً ف96 و قتيلا19ًنحو 

ن وزمام الأراضي ، وهو ما يعني وجود حالة من عدم الاستقرار في الريف المصري الذي يمثل القاطن
 .من الشعب المصري % 36به نحو 

ات الأخيرة ، ولعل من المفيد هنا أن نستعرض الأوضاع المعيشية للفلاحين المصريين قبيل الانتخاب
 دون إيجاد بدائل لآلاف الفلاحين التي كانت تمثل 1997حيث نجد أن إعادة الأراضي للملاك في عام 

لهم قطعة الأرض المؤجرة دخلا ثابتاً نسبيا أدي إلي زيادة نسبة البطالة في الريف واتجاه العديد من 
 العرض من العمال وهو ما يعني أن الفلاحين للعمل باليومية مما أدي إلي خفض أجورهم نظراً لزيادة

                                                        
 .  2000عبد الوهاب بكر، أحوال الأمن في مصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، .  د28
 1996، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 1996 تقرير التنمية البشرية في مصر 29
 .نسان، مركز الأرض لحقوق الإ2000 تقرير أحوال الريف في مصر 30
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 باب على الصحراء             
قطاعات بأكملها من سكان الريف انسحبت فجأة لتسقط في هوة الفقر المدقع بدون أية وسائل جديدة 
للعيش خصوصاً في ظل الأزمة الحادة في سوق العمل المصري حالياً ، وهو الوضع الذي تأثر به 

ذين كانوا لا يملكون أرضاً علي الإطلاق  ألف مستأجر وهم المستأجرون ال341بشكل أكبر وأشد نحو 
 حتى ة، هذا إلي جانب تدهور الأحوال المعيشية للفلاحين المستأجرين الذين استمروا في علاقة إيجاري

 جنية سنوياً بعد 2000 إلي 1500بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع إيجار الأراضي إلي حوالي ما بين 
  . 1992 لسنة 96لظروف قبل قانون  جنية في أقصي ا700يتعدي  أن كان لا

 أسعار المدخلات الزراعية لنحو ثلاثة ارتفاعمن ناحية أخري تأثر الفلاحون المصريون سلباً نتيجة 
من الاستفادة من  " حالياً"ن ي المستأجرين ، إلي جانب منع الفلاح1991أضعاف ما كانت علية قبل عام 

واضطرارهم لشراء تلك المدخلات من السوق السوداء أي ائتمان فيما يتعلق بالمدخلات الزراعية 
بأسعار تفوق قدراتهم الشرائية ، بالإضافة إلي قيام بنك الائتمان الزراعي بإلغاء الدعم علي أسعار فائدة 

 .القروض لغالبية المحاصيل التي يقوم بزراعتها الفلاحون 
 مشكلة جديدة متعلقة 2000م  وخلال عا1999وأخيراً واجه الفلاحون المصريون من نهاية عام 

بالائتمان الزراعي ، فالفلاح يعتمد منذ الخمسينات علي الائتمان حتى يمكنه الإيفاء بمتطلبات الإنتاج 
 الخ ، وقد لعب بنك الائتمان الزراعي 00 والتقاوي تالزراعي من توفير الآلات والأسمدة والكيماويا

 96عبر ائتمان وقروض ميسرة ، ولكن مع تطبيق قانون  في توفير مثل هذه الاحتياجات اً جوهرياًدور
 كما أسلفنا ، اصبح ظهور أزمة ارتفاع قيمة قروض الفلاحين الصغار لدي البنك عبر 1992لسنة 

استغلال الموظفين في البنك لجهل الفلاحين وتحويل قروضهم من مبالغ صغيرة إلي كبيرة لتغطية 

 المئات من الفلاحين عن السداد وبالتالي حبسهم في قضايا العجز الخاص بهم وهو ما أدي إلى امتناع
 .خاصة بالقروض من بنك الائتمان الزراعي 

كما جاءت الانتخابات بعد مرور نحو عشر سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي 
دت إلي تضمن سياسة التثبيت المالي وخصخصة القطاع العام الحكومي ، وهي الإصلاحات التي أ

الإضرار البالغ بعمال القطاع العام بشكل خاص حيث تعرض الآلاف من العاملين في شركات قطاع 
 الوظيفية ، حيث فقد نحو مائتين وخمسين ألف عامل ومكتسبا تهمالأعمال إلي الهجوم  علي حقوقهم 

القطاع ، وقد من مجموع العاملين بهذا % 20وظائفهم بعد بيع مشروعات القطاع العام ، أي حوالي 
 اً احتجاج“ 23 ”ظهر هذا التردي في زيادة عدد الاحتجاجات العمالية بشركات قطاع الأعمال إلي

 31 .2000خلال النصف الأول من عام 
كانت تلك هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي جرت فيها الانتخابات البرلمانية المصرية والتي 

 . واقع الانتخابات ونتيجتهاسوف نري بعد ذلك مدي انعكاسها علي
 

                                                        
 .2000، مركز الأرض لحقوق الإنسان، الأهرام ، 2000 تقرير أحوال العمال في مصر 31
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 المبحث الثالث

 السياسيةالبيئة 
 النظام السياسي المصري محدودية مرونة 

 للحكم وللديمقراطية ينظر إلى مبدأ التعددية والمنافسة اً خاصاً تتبني مفهوم1952ظلت مصر بعد ثورة 
 المجتمع وإبعاده عن بين الأحزاب باعتباره أمرا يتسبب بشكل أساسي في إثارة الخلافات وتفتيت

قضاياه الأساسية في التحرر من الاستعمار والبناء الذاتي المستقل ولا شك أن ممارسة الأحزاب قبل 

الثورة وتصاعد خلافاتها وصراع الزعامات علي المناصب الرفيعة في الدولة كانت أحد الأسباب التي 
بر عن هذه النظرة الرئيس جمال عبد الناصر استندت إليها قيادة الثورة في تشكيكها في الديمقراطية ويع

 ”ما هي الديمقراطية“ في ردة علي سؤال 1957في مقابلة مع رئيس تحرير جريدة هندية مارس 
كان يفترض وجود نظام ديمقراطي في مصر في الفترة الواقعة بين عامي “ويجيب الرئيس ناصر 

بنا ؟ أقول لك في تلك الفترة كان ملاك  ولكن ما الذي قدمته هذه الديمقراطية لشع1953 إلى 1923
الأراضي والبساتين يحكمون شعبنا فقد استخدموا هذا النمط الديمقراطي كأداة سهله لتحقيق مصالح 

 يجمعون مجموعة من الفلاحين ويسوقونهم إلي غرف الاقتراع ، نالنظام الإقطاعي لقد رأيت الإقطاعيي
إنني أبغي تحرير الفلاحين والعمال سواء …تعليمات سادتهم ن يدلون بأصواتهم طبقاً لوحيث كان الفلاح

من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية بحيث يملكون القدرة على قول نعم أو لا إنني أود أن يصبح 
بمقدور الفلاحين والعمال أن يقولوا نعم أو لا دون أن يؤثر ذلك علي سبيل رزقهم وقوتهم اليومي وهذا 

”اس الحرية والديمقراطيةمن وجهة نظري هو أس 32. 

وكان السبيل الوحيد في وجهة نظر الثوار لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي هي توحيد جهود 
المجتمع في غايات محددة وكذلك الإطار السياسي الحاكم هو نظام سياسي وحيد لا يسمح بالعمل 

استمر مي ثم الاتحاد الاشتراكي الذي وبدأت الثورة بهيئة التحرير ثم الاتحاد القو. السياسي خارجة 
 وكانت العديد من النظم السياسية في العالم في تلك الفترة تأخذ 1976 السياسي الوحيد حتى عام التنظيم

 .بهذه الأفكار لا سيما ما كان يسمي بالكتلة الاشتراكية ودول العالم الثالث
33
  

لتشريعات المقيدة للحريات والتي تؤدي إلى ويمكن القول بأن انقطاع التطور الديمقراطي فضلا عن ا
فأهم أسباب الحياة عزوف المواطنين عن العمل السياسي قد أدى إلى حالة من الجمود السياسي 

بما يستتبعه ذلك من تجريح النظم للمؤسسات السياسية هو التنافس بهدف الوصول إلي السلطة 

                                                        
 كتاب الديمقراطية في الشرق الأوسط تحرير أحمد عبد االله ترجمة شهرة –وجر أوين أستاذ التاريخ بجامعة هارفرد ممارسة الديمقراطية الانتخابية في المشرق العربي وشمال أفريقيا  32

  .دار الجيلالعالم 
 ورغم كل السلبيات التي يمكن رصدها كانت التعددية الحزبية والتنافس الانتخابي وتداول 1952مثلت هذه المرحلة الانقطاع التاريخي للتطور الديمقراطي في مصر فقبل  33

حتلال البريطاني فقد فاز حزب الوفد بالأغلبية في انتخابات حرة نزيهة أعوام السلطة بين الأحزاب المتنافسة هي القاعدة يأتي عليها بعض الاستثناءات  نتيجة لتدخل الملك أو الا
ك يحي باشا إبراهيم فاز ا انذآ وكان رئيس الوزراء 1923 والتي تمت بعد إقرار الدستور عام 1924 وتجدر الإشارة إلي أن انتخابات 1950 ، 1936 ، 1929 ، 1924

 . دائرته منيا القمح وكذلك أعضاء حكومتهوسقط رئيس الوزراء في% 90الوفد بنسبة 
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 باب على الصحراء             
ذلك كله جرائم جنائية فإنه يؤدي فإذا كان موميين ، والقوانين القائمة والعاملين عليها من الموظفين الع

إلى عزوف المواطنين عن العمل العام ، بما يؤدي إليه ذلك عدم تجديد النخبة الحاكمة سواء في 
علي العكس أصبحت بل جديده قيادات جماهيرية  التي توقفت عن إنتاج -مستوي أحزاب المعارضة 

 العمل العام أو التحول إلي العمل الاقتصادي أو الاجتماعي هااعتزالتفقد قياداتها الفاعلة تدريجيا نتيجة 
 حتى – أو الحكومة وحزبها والتي ظلت النخب الحاكمة فيها لا يتغير بعضها لأكثر من عشرين عاما –

 .34وصفها كاتب شهير بأنها سلطة شاخت في مواقعها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
 يمكن تقديم العديد من الأمثلة ، فحتى الآن لم يقدم حزب الأحرار بديلا لرمسيس الحزب المتوفى مصطفي كامل مراد الذي قدم سابقة سياسية مصرية وهي استمراره رئيسا 34

در صفحاا ، كما ظل فؤاد سراج الدين رئيسا للوفد قرابة العشرين عاما وحتى وفاته ، للحزب حتى بعد وفاته ، إذ تصدر صحف الحزب وقد حملت اسمه كرئيس في ص
 ، وفيما يتعلق بالحكومة فان الدكتور يوسف والي في منصبة منذ ايات 1977وكذلك السيدان إبراهيم شكري وخالد محي الدين اللذان يقودان أحزاما دون تغيير منذ عام 

سيد صفوت الشريف ووزير الثقافة ، ويبلغ متوسط عمر الوزير في مصر حوالي من عشر الي خمسة عشرة عاما في السلطة ، ويصدق الأمر نفسة علي عصر الرئيس السادات وال
 مثل ذلك علي العديد من أفراد النخبة رؤساء تحرير الصحف القومية التي تقوم الدولة بتعينهم مثل إبراهيم نافع الذي ظل رئيسا لتحرير الأهرام قرابة العشرين عاما ، ويمكن القول

أنظر أيضاً أكرم ألفى، احتكار  الحياة الحزبية في مصر، أحوال مصرية، . والذين لا يتمتعون فقط بحق البقاء في مقاعد السلطة مدة طويلة ولكن متوسط أعمارهم تزيد عن الستين 

 .  2001 ربيع -12عدد 
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 الفصل الثالث 

 .2000الملامح الأساسية لانتخابات 
اقتسام إدارة عملية الانتخابات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مشكلاته : المبحث الأول 

 .ونتائجه
 .ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية وصعود التيار الديني الإخواني: المبحث الثاني 
 .اهرة المستقلين في الحياة السياسية المصريةظ: الفرع الأول 

 .صعود الإخوان المسلمين: الفرع الثاني 
 .السلطة التشريعية في مواجهة السلطة القضائية الصراع مع جبهتين: المبحث الثالث 

 .احتكار السلطة والثروة…رجال المال في البرلمان : المبحث الرابع

 المبحث الأول 
 نتخابات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية اقتسام إدارة عملية الا

  مشكلاته ونتائجه
 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2000 يوليو سنة 8ي جلستها المنعقدة يوم 

 من القانون 24 قضائية دستورية عليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 13 لسنة 11
 فيما 2000 لسنة 13يم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم  بتنظ1956 لسنة 73رقم 

تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية لمخالفته نص المادة 
  1. من الدستور 88

في  الذي أصدره مجلس الشعب 2000 لسنة 13وهو الحكم الذي ألغي في نفس الوقت القانون رقم 
2000أبريل 

 بتعديل 2000 لسنة 167، وقد تلي ذلك الحكم صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 2
 لسنة 38 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 1956 لسنة 73بعض أحكام القانون رقم 

 في شأن مجلس الشورى ، حيث نصت 1980 لسنة 120 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 1972
 من 36و) الفقرة الثانية ( 34 و31و) الفقرتان الثانية والثالثة ( 24دة الأولى على استبدال المادة الما

  -:3 بتنظيم الحقوق السياسية ،وتضمن النصوص التالية1956 لسنة 73القانون رقم 

ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية، من أعضاء الهيئات ) فقرة ثانية(24مادة  •
 .قضائية، ويختار أمناء اللجان من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العامال

                                                        
 .2000 يوليو 22، ) مكرر(29 الجريدة الرسمية،العدد 1
 2000 أبريل 15، ) كررم(15 الجريدة الرسمية، العدد 2
  .4 3ص ص. 2000 بولية 12، )مكرر(27 العدد - الجريدة الرسمية3

ف
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 باب على الصحراء             
 وتتولي كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم -)فقرة ثالثة ( 24مادة  •

اسة للإشراف على عملية الاقتراع، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل، لينسق بينهم في رئ
 .اللجان، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها

 وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من -)فقرة ثانية (-34مادة  •
رؤساء اللجان يختارهم رئيس اللجنة العامة ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة وذلك 

كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاصة بلجنتيه وللجنة بحضور رئيس ل
 .الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها

 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وعدد ما  حصل عليه كل -)36(مادة •
العامة في الجلسة على نسختين من مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة 

محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة، وتحفظ 
 .النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن

أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية "وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري بقانون 

 استند إلى أن المقصود بالإشراف هو 1956 لسنة 73 من القانون 24انية من المادة نص الفقرة الث
 ".4إمساك أعضاء الهيئات القضائية بزمام عملية الاقتراع 
 بين - بشكل غير عادل علي ما سوف نري –وبذلك الحكم تكون عملية الانتخابات قد جري اقتسامها 

ين السلطة القضائية ، وعلي الرغم من أن هذا الاقتسام معيب وزارة الداخلية ممثلة للسلطة التنفيذية وب
في ذاته لما سببه من ارتباك علي نحو ما سوف نثبته إلا أن تنفيذ السلطة التنفيذية للحكم ذاته كان تنفيذا 

 .معيبا يتضمن الكثير من التحايل 
أ بإعداد كشوف الناخبين  فانه من المعروف أن تلك العملية تبدفعلي صعيد اقتسام عملية الانتخابات

والتأكد من صحتها وتحديثها ثم تلقي طلبات المرشحين والتأكد من استيفائهم الأوراق وإعطائهم الرمز 
الانتخابي ، ثم تحديد أماكن مراكز الاقتراع ،ثم عملية الاقتراع ذاتها وما يصاحبها من السيطرة علي 

 .لأصوات وإعلان النتائج المجال الجغرافي لمراكز الاقتراع ، مرورا بفرز ا
ورغم أن كثيراً من المفكرين القانونيين يرون أنه إذا كانت الجداول الانتخابية هي أساس عملية 

من الدستور، التي توجب أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من ) 88(الاقتراع فإن حكم المادة 
ح بياناتها إعمالاً للقاعدة الأصولية التي الهيئات القضائية ينصرف حتما إلى الجداول والقيد فيها وتصحي

  .5"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وشقيقتها التي تقول " الأمر بالشيء أمر بما يستلزمه" تقول 
من قانون مباشرة ) 16( إلا أننا وعلي العكس نري أن ذلك يقتضي تعديلا تشريعيا واجبا في المادة 

تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من " الحقوق السياسية والتي تنص علي 
                                                        

 .5، ص 2000 يوليو 12، ) مكرر (27 الجريدة الرسمية ، العدد 4
 28، ص 2000، أغسطس 19ضمانة بحاجة إلى ضمانات، وجهات نظر، العدد :  محمد سليم العوا، إشراف القضاء على الانتخابات5
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
مدير أمن المحافظة رئيساً، ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، ومن عضو نيابة يعينه النائب 
العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ 

، والطلبات المشار إليها هي طلبات قيد الأسماء في جداول الانتخابات أو تصحيح بيانات " إصدارها
  .6القيد

وفي تقديرنا أن وضع الجداول الانتخابية تحت سيطرة السلطة التنفيذية علي نحو ما أوضحناه إنما 
 وتصحيحها أو بقاء يجعل لها اليد الطولي في السيطرة علي العملية الانتخابية ، فسلامة تلك الجداول

حالها على ما هو عليه هو المؤثر الرئيسي في سلامة الانتخابات من التلاعب واحتمالات العبث بإرادة 
. 7الناخبين ، ولكون تحديد هيئة الناخبين هي نقطة البداية في صحة وديمقراطية العملية الانتخابية 

يساعد علي أن يصل هذا الإشراف إلى فوضع الجداول الانتخابية تحت إشراف القضاء الكامل أمر 
 . غايته وهو إخراج الانتخابات معبرة قدر الإمكان عن إرادة الناخبين 

علي أن الجداول الانتخابية ليست الدليل الوحيد علي استمرار سيطرة السلطة التنفيذية علي عملية 
 تعيين مواعيد الانتخابات " من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فإن22الانتخاب فوفقا للمادة 

العامة والاستفتاءات يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، كما تجعل تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية 
 من القانون نفسه في فقرتها الأولى تحديد اللجان العامة 24، كما تجعل المادة "بقرار من وزير الداخلية

دد أعضائها وتعيين رؤسائها وأمنائها بقرار من وزير والفرعية وتعيين مقارها وتشكيلها وتحديد ع
 إعلان النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار يصدره وزير الداخلية، 37الداخلية ، وتجعل المادة

 تخول لوزير الداخلية إصدار شهادة لكل من انتخب من المرشحين تثبت انتخابه ، 38والمادة 

لية سلطة تعديل المواعيد المنصوص عليها في القانون أو تقسيمها إلى  تعطى لوزير الداخ53والمادة
فترات وذلك عند إعداد جداول الانتخابات لأول مرة ، وهى النصوص التي تتصل اتصالاً وثيقاً بعملية 

من ) 62(الاقتراع وتؤثر تأثيراً مباشراً في الكشف عن إرادة الناخبين وفى أدائهم لواجبهم طبقا للمادة 
 .8ستورالد

على إسناد مهمة تلقي طلبات 1972لسنة ) 38(والي جانب ذلك كله فقد نص قانون مجلس الشعب رقم 
الترشيح في كل محافظة لمدير الأمن بها وتجعل لوزير الداخلية تحديد المستندات التي يجب إرفاقها 

جراءات التي تتبع في  من القانون نفسه علي أن لوزير الداخلية تحديد الإ7بالطلب، كما تنص المادة 
شأن قيد الطلبات في سجل خاص بذلك ، ولترتيب قيد هذه الطلبات أهمية كبيرة إذ يترتب على قيد 

                                                        
انه حتى في تشكيل تلك اللجنة فإن السلطة التنفيذية ممثلة في مدير الأمن ترأس السلطة القضائية ممثلة في القاضي المنتدب عضوا وهو أمر يؤكد سطوة السلطة التنفيذية  يلاحظ 6

 .علي السلطة القضائية 
عن امتلائها -فيما لا يحصى من طعون صحة العضوية -نتخابية التي كشفت محكمة النقض  من هنا كانت المطالبة المستمرة من قبل رجال القانون والسياسيين بتنقية الجداول الا7

 بأسماء المتوفين من سنين والغائبين عن البلاد ومن لا يحق لهم الإدلاء بأصوام في الانتخابات لأسباب شتى
 29، ص 2000، أغسطس 19 نظر، العدد ضمانة بحاجة إلى ضمانات، وجهات:  محمد سليم العوا، إشراف القضاء على الانتخابات8
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 باب على الصحراء             
الطلب تحديد الرمز الذي يخصص لصاحبه أو للقائمة التي يضمها  وهو أمر يؤثر تأثيراً بالغاً في كيفية 

 .مائةالتصويت في بلد نسبة الأمية فيه تقترب من الثمانين في ال
من القانون ) 8(ووزير الداخلية هو الذي يشكل لجان فحص طلبات المرشحين طبقاً لنص المادة 

 ، وهو الذي يعين الطريقة التي تعرض بها كشوف قوائم المرشحين، وهو الذي يحدد 1972لسنة38
اليب الرسم الذي يدفعه المرشح للحصول على صورة من كشف الناخبين في دائرته وهو الذي يحدد أس

 .  9الدعاية الانتخابية ووسائلها

هكذا جاء القانون المنظم للانتخابات وأحال سلطات الهيمنة  والسيطرة على عملية  الانتخابات إلى أيد 
غير قضائية ونزعها في أية مرحلة من مراحلها من يد القضاء ، و أعطاها جميعا فيما عدا الإشراف 

 . يذية ممثلة في وزير الداخلية علي عملية الاقتراع إلى السلطة التنف
 لم يتم بالتسوية بين السلطتين التنفيذية والقضائية –من هنا فان اقتسام عملية الإشراف علي الانتخابات 

 بل مال المشرع إلى جانب السلطة التنفيذية فأصبحت هي المهيمن الرئيسي علي عملية الانتخاب –
 وهو وجه منقوص فالسلطة التنفيذية –لية الاقتراع وتركت للقضاء وجها واحدا من وجوهها وهو عم

هي التي تتحكم في كشوف الناخبين فمن الناحية العملية هي التي تحدد من له حق التصويت ومن هو 
 .   محروم من ذلك الحق

وهو الأمر الذي يتعلق بتنفيذ حكم المحكمة  –ولكن حتى في خصوص الإشراف علي عملية الاقتراع 

 لم تشأ السلطة التنفيذية أن تتركه خالصا للقضاء  فعلي الرغم من أن الدستور - لياالدستورية الع
المصري قد حدد في الفصلين الرابع والخامس من الباب الخاص بنظام الحكم الهيئات القضائية بأنها 

هيئات المحاكم العادية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ، إلا أن الحكومة أضافت إلى تلك ال
في خصوص الإشراف علي عملية الاقتراع وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا هيئتين أخريين لا 

 من 88يمكن اعتبارهما بأي حال من الأحوال ضمن الهيئات القضائية المنصوص عليها في المادة 
عضاء هيئة قضايا لأن أ" الدستور ، وهما أعضاء هيئة قضايا الدولة ، وأعضاء هيئة النيابة الإدارية ،

الدولة هم محامو الحكومة اللذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها ومصالح رجالها أمام المحاكم 

فلا يمكن أن يكونوا محايدين ، أما أعضاء هيئة النيابة الإدارية فهم اللذين يتولون التحقيق الإداري 
 من تابعي السلطة التنفيذية فلا يفترض لحساب السلطة التنفيذية مع سائر تابعيها ، فهم والحال كذلك

فيهم الحياد كذلك ، ويكون ندبهم للإشراف علي عملية الاقتراع أو الانتخاب تأسيسا علي انهم من 
أعضاء الهيئات القضائية مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة ،كما أنه يشكل تدخلا غير جائز 

، فيقع عملهم هذا باطلاً 10"لقضاة من جهة أخري وغير صحيح في عمل مقصور بنص الدستور علي ا

                                                        
ضمانة بحاجة إلى ضمانات، وجهات نظر، : محمد سليم العوا، إشراف القضاء على الانتخابات.  من قانون مباشرة الحقوق السياسية وفي نفس المعني د11 و10 و9 المواد 9

 .29، ص 2000، أغسطس 19العدد 
 .33لانتخابات مرجع سابق ص المستشار يحي الرفاعي استقلال القضاء ومحنة ا10
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خاصة وأن أعضاء النيابة العامة تابعون لوزير العدل . بطلاناً ينسحب على تكوين مجلس الشعب نفسه

 ، مما يجعل ندبهم للإشراف علي عملية 1972لسنة46 من قانون السلطة القضائية رقم 26بنص المادة 
 .11الاقتراع بدوره باطلا كذلك 

  عن ذلك فإن السيطرة علي المحيط الجغرافي خارج نطاق مراكز الاقتراع ظل لضباط الشرطةفضلا
اللذين يتلقون أوامرهم من قادتهم لا من رؤساء اللجان العامة والفرعية من القضاة فنتج عن ذلك أن 

ه دون القاضي كان يري بنفسه الشرطة وهي تمنع الناخبين من الوصول إلى مكان الاقتراع الذي يرأس
أن يستطيع التدخل لأن سلطاته تنحسر عند باب مركز الاقتراع ولا تتجاوزه إلى المحيط الجغرافي 

 .خارجه
هكذا فإنه من قبيل الطفولة القانونية القول بأن إشرافا قضائيا كاملا قد تحقق في انتخابات مجلس الشعب 

 .2000لعام 
 الانتخابات نتيجة استمرار سيطرة السلطة ويمكن أن نلخص الأزمات الرئيسية التي حدثت في تلك
 -:التنفيذية علي عملية الانتخاب في ثلاث أزمات رئيسية

 التلاعب بكشوف الناخبين لصالح مرشحين بعينهم وضد غيرهم ، فقد شاب جداول الأزمة الأولي
لمسافرين أو الانتخابات عيوب متعددة كالقيد المزدوج والأخطاء في أسماء الناخبين ووجود العديد من ا

، فعلى سبيل المثال قام 12المتوفين وغيرهم الخ ، مما منع كثيراً من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم 
 شخص من 2500مرشح الحزب الوطني في الدائرة الشمالية بمحافظة البحر الأحمر بقيد أكثر من 
 الناخبين من الإدلاء محافظات مختلفة للتصويت لصالحه، وفى دائرة مركز ادفو لم يتمكن مئات من

بأصواتهم لعدم وجود أسمائهم أو وجود أخطاء بالأسماء بل إن مرشح الحزب الوطني في دائرة المنتزه 
بالإسكندرية محمد عبد اللاه طعن في نتيجة الانتخابات نتيجة أن الكشوف التي أجريت على أساسها 

وقد أشار الرئيس محمد حسنى . 13الأولى انتخابات الإعادة ليست ذاتها الكشوف الانتخابية بالمرحلة 
مبارك نفسه إلى تلك الظاهرة عندما قال أثناء افتتاح المبنى الجديد لدار التحرير بأنه هناك أخطاء في 

الجداول الانتخابية ينبغي تصحيحها وإعلانه عن رغبته في أن تكون مشكلة الكشوف الانتخابية قد حلت 

لى تأكيده على أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وما في الانتخابات القادمة بالإضافة إ

                                                        
فليعلم كل مصري أن القرار بالقانون الجديد لم يستحدث سوى زيادة عدد " وهو ما جعل المستشار يحي الرفاعي يحذر من عواقب ذلك  في مرجعه المشار إليه سابقا بقوله 11

الداخلية أم كانت وزارة العدل، وهما جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية ،وأن  نصوص القضاة الخاضعين عملا لإشراف الجهة القائمة على إدارة الانتخابات سواء كانت وزارة 
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بوضعها الحالي لا تسمح عملاً بإشراف القضاة على الانتخابات ،إذ تجعلهم مجرد أنفار تابعين لوزارة الداخلية و إن الزج بآلاف القضاة في أتون 

بية القادمة تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتابعيها وذوى المصالح فيها سوف يهز الثقة العامة في القضاء والقضاة وقد رأي سيادته أن حل هذه المفارقة يكمن في المعركة الانتخا
ك الأحكام  وهو ما يستوجب منها النظر في إصدار قرار تعديل قانون السلطة القضائية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما يكفل الحيلولة دون تكرار الوقائع موضوع تل

بقانون بتأمين الاستقلال المالي والإداري للقضاء والقضاة و إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى وجعل إدارة العملية الانتخابية برمتها منوطة بلجنة قضائية مستقلة 

 .وليس بوزارة الداخلية
 .2000، كشف حساب انتخابات 30/11/2000 الأهرام 12
 .30/10/2000، 2005-2000للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية ) 3( البيان رقم 13
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 باب على الصحراء             
استتبعه من إعداد للقضاة استغرق جهوداً كبيرة بحيث لم يتوفر الوقت الكافي لإجراءات تنقية الجداول 

 .  14الانتخابية
لال ورغم يقيننا من حسن القصد الذي غلف به رئيس الجمهورية كارثة الجداول الانتخابية المغلوطة خ

 إلا أننا نري أن إسناد مهمة تنقية تلك الجداول إلى لجنة مشكلة من أحد نواب 2000انتخابات 
 .الاستئناف وعضوية أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية وقاض يمكن أن يجعل الأمر اكثر انضباطا 

من قبل قوات كانت في تلك السيطرة المطلقة علي المحيط الجغرافي للجان الانتخاب الأزمة الثانية 

الأمن التي تتلقي أوامرها من قادتها وليس من القضاة المشرفين علي عملية الانتخاب ، فقد قامت قوات 
الأمن بإقامة أسوار أمنية وأطواق حالت بين الناخبين والإدلاء بأصواتهم لأسباب تتعلق بهوية بعض 

 .15المرشحين السياسية
في تقاريرها حول الانتخابات أن الشرطة تعاملت بعنف وقد أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 

مبالغ فيه مع التجمعات خارج اللجان ، بل وصل الأمر إلى حد فرض حصار أمنى على مداخل بعض 
القري لمنع أنصار المرشحين من الإدلاء بأصواتهم ، وهو ما حدث مع مرشح الإخوان المسلمين عبد 

  في 2000 10 /24لبحيرة ، إلى جانب قيام قوات الأمن في الوهاب الديب بدائرة أبو المطامير با
السابعة صباحا بغرض حصار أمنى كبير على مداخل أو مخارج القري بأشمون لمنع الأهالي من 

التوجه لمقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعند اعتراضهم قامت قوات الأمن بالتعدي عليهم من 
جت المصادمات بين الشرطة والمواطنين عن إصابة عدد كبير من قبل بعض الجنود والضباط ونت

 مصرعه نتيجة تلقيه طلقاً -مدرس– سنة 37المواطنين ولقى المواطن جمال عبد العال يوسف سلامة 

 . 16نارياً خرطوش 
وخلال جولة الإعادة في الجولة الثانية استمر نفس الوضع، حيث فرضت الأجهزة الأمنية حصاراً على 

المرشحين المستقلين والمعارضين ففي الدقهلية في دوائر بندر المنصورة والسنبلاوين ، قام أنصار 
الأمن بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حيث انطلقت سيارات الشرطة وسيارات السرفيس التي 
ا استخدمها رجال الشرطة بالقبض علي أعداد كبيرة من المواطنين لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم كم

فرض حصار أمنى شديد على اللجان ومنعت السيدات اللاتي يرتدين الحجاب أو النقاب من دخول 
 إلى ثكنة عسكرية بعد أن قطعت -بلد مرشح الإخوان المسلمين –اللجان كما تحولت قرية سندوب 

قوات الأمن خطوط المواصلات وأرغمت عدداً كبيرا من المحلات التجارية على غلق أبوابها وقد 
جمهر أعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان مطالبين بالإدلاء بأصواتهم  وقامت قوات المن بتفريق ت

 .17الناخبين باستخدام الغازات المسيلة للدموع والعصى والهراوات
                                                        

 17/11/2000  الوفد، 14
 !2000، كشف حساب انتخابات 30/11/2000 الأهرام 15
 .30/10/2000، 2005-2000لتشريعية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الانتخابات ا) 2(  البيان رقم 16
 .2000 نوفمبر 9 جريدة أفاق عربية، 17
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
وفى دائرة نهطاى بمحافظة الغربية  فرضت أجهزة الأمن حصاراً أمنيا كثيفا وبأعداد كبيرة من 

مسقط رأس المرشح السيد سعيد المنافس لمرشح الحزب " كلا الباب"قرية الضباط والجنود على 
الوطني محمود أبو زيد وزير الري، ، وهو ما تكرر في دائرة المحلة الكبرى ودائرة الزرقا بدمياط  
وفى تلك الدائرة آدت المصادمات بين الشرطة وأنصار بعض المرشحين إلى مصرع أحد المواطنين 

18 . 
اط أيضا وأثناء جولة الإعادة قامت قوات الأمن بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم مما وفى دائرة دمي

 12(أدى إلي حدوث مصادمات بين الأهالي وقوات الأمن أدت إلى مقتل الطفل هانى نعمان الصيوصي
  19. آخرين 20وإصابة نحو ) سنة

ماعدا ممراً ضيقاً على جانبيه وفى دائرة كفر الدوار فرضت قوات الأمن حصار أمنيا على اللجان 
 .20قوات أمن وتم سحب بطاقات الانتخابات من الناخبين بالقوة قبل وصولهم اللجان الانتخابية 

وقد تضاعف هذا المنحى في الجولة الثالثة من الانتخابات ، فعلى سبيل المثال قام رجال الأمن بفرض 
 الحجارة وطرة البلد وذلك بغلق الطرق كردونات أمنية حول مجمع المدارس بطرة وكوت سكا وطرة

المؤدية من ناحية مصر حلوان الزراعي وكورنيش النيل ولم يسمح سوى بأتوبيسات شركة أسمنت 
 الحربي وشركة الكهرباء وشركة المياه للدخول والتصويت لمرشحي الحزب الوطني، 54طره ومصنع 

يل وكرداسة بالجيزة وأسيوط والحوامدية وهو ما تكرر في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ودائرة المن
 .21 بحلوان 24ودائرة الدقى والعجوزة والدائرة 

إن كل ما أوردناه لم يكن للقضاء صلة به ولا كان القضاة قادرين علي منعه ، فسلطاتهم لم تكن تتجاوز 

بعينهم ، أبواب مراكز الاقتراع التي كانت في بعض الأحيان تخلو من الناخبين أو تخلو من ناخبين 
 .علي مرأى من القضاة ومسمع حين تقصر سلطاتهم عن منع المنكر فلا يستطيعون له ردا

 فكانت استخدام وزير الداخلية لسلطاته ،ولحيل قانونية يقوم بها محامو هيئة قضايا الدولة الأزمة الثالثة
 الصادرة من مجلس في محاولة لمنع عقد الانتخابات أو عقدها في بعض الدوائر بالمخالفة للأحكام

 . الدولة 

أصدر مجلس الدولة عدداً من الأحكام القضائية النهائية بعضها تعلق ببطلان الانتخاب في بعض 
الدوائر الانتخابية وبعضها تعلق بعدم توافر شرط أو أكثر من شروط الترشيح لمجلس الشعب في 

ذين رأت المحكمة الإدارية بعض المرشحين وبعضها متعلق بمزدوجي الجنسية من المرشحين والل
العليا عدم استحقاقهم لنيل شرف تمثيل الشعب في البرلمان والتي تهربت الحكومة من تنفيذها عبر 

الاستشكالات والتي تؤجل تنفيذ الأحكام لحين الانتهاء من العملية الانتخابية وبالتالي الدخول في دائرة 
                                                        

 .30/10/2000، 2005-2000للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية ) 3( البيان رقم 18
 .9/11/2000 جريدة أفاق عربية ، 19
 .16/11/2000 جريدة أفاق عربية، 20
 .30/10/2000، 2005-2000ية لحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية للمنظمة المصر) 3( البيان رقم 21
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 باب على الصحراء             
فقا للدستور، وهو الأمر الذي أكده المستشار أن مجلس الشعب هو صاحب القرار في صحة عضويته و

حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة بقوله أنه لا قيمة لإشراف قضائي على عملية انتخابية 
تقوم على إهدار حجية الأحكام القضائية المتصلة بهذه الانتخابات ذلك أن الإشراف القضائي إنما يجئ 

 الانتخابية  التي تعتمد في الأصل على احترام الأحكام القضائية ليكمل الصورة الديمقراطية للعملية
والالتزام بتنفيذها، فإجراء الانتخابات بقائمة من المرشحين تتضمن أفرادا استبعدهم القضاء من الترشيح 

يبطل العملية الانتخابية التي جرت بالدائرة حتى ولو لم ينجح المرشح المطعون عليه، وأنه لشرف 

عب أن ينقي مجلسه من أي مرشح صار عضوا بمفتولي العضلات أو بالتلاعب أو بغيرها لمجلس الش
 22.من الوسائل غير المشروعة 

 لم يمكنوا من أن يشرفوا 2000ولعل تلك الأزمات الثلاثة توضح لنا بجلاء أن القضاة في انتخابات 
في أن يخرجوا بما هو أهم من بفاعلية عليها ولكنهم ورغم الظروف الصعبة والتدخلات المذهلة نجحوا 

انتخابات نزيهة ، وهي ثقة المرشحين والناخبين فيهم ، وفي قدراتهم ، والدعوة الي منح المزيد من 
 .الاستقلال لمؤسسة القضاء 

 عضوا من مجلس الشعب الجديد وعدد مماثل من المرشحين الذين لم يوفقوا 20وقد سئلت عينة من 
 :ية دور القضاء في هذه الانتخابات فكانت إجابتهم كالتالي في الانتخابات عن مظاهر فاعل

 النسبة التكرار الإجابــــة
 %23.5 27 0لأول مرة في مصر تشهد انتخابات لم تحدث من قبل بها قدر كبير من النزاهة 1
المناقشة أفرزت هذه الانتخابات في وجود القضاء مجلس شعب قوى يتمتع نوابه بجرأة عالية ورغبة شديدة في  2

 0والمشاركة وعرض مشاكل دوائرهم بما فيهم نواب من الحزب الوطنى

4 3.5% 

من مظاهر فاعلية دور القضاء أنه أعاد إلى المجلس رموز المعارضة في مصر مرة أخرى بعد حجبهم سنوات  3
 0طويلة بالتزوير

4 2.6% 

ثقة في وجود القضاء مما أدى إلى استمرار إقبال الناخبين بشكل غير مسبوق على اللجان للإدلاء بأصواتهم  4
 0التصويت في بعض الدوائر إلى ما بعد منتصف الليل

19 16% 

 %10 12 0نجاح القضاء في السيطرة على مقار اللجان وتأمين الصندوق الانتخابي وقيام كل قاض بفرز صندوقه 5
 على تجار الانتخابات ومحترفي من مظاهر القضاء نجاحهم في إنهاء عصر البلطجة والتفعيل والقضاء 6

 0التزوير

9 8% 

لأول مرة ونتيجة لوجود القضاء لن تصدر أحكام بالجملة من محكمة النقض ببطلان عضوية أعضاء المجلس  7
 0كما كان يحدث من قبل بسبب التزوير

2 2% 

 الحرية لهم في اختيار من ثمار وجود القضاء إعادة الثقة المفقودة بين الناخبين والسلطة التنفيذية وترك 8
 0ممثليهم

8 7% 

 %1 1 0وصول النواب الشرعيين إلى المجلس بإرادة الجماهير وليس بأحكام القضاء 9
هناك قصور في عدم اقتناع القاضي بوجهة نظر المندوبين في اللجان حول صحة الأسماء التي بها أخطاء في  10

 0الجداول

3 2.6% 

ى إلى تزاحم من الناخبين أمام اللجان وانصراف الكثير منهم دون الإدلاء بطء عملية الاقتراع مما أد 11
 0بأصواتهم

16 14% 

                                                        
 30/11/2000، الأهرام 2000  كشف حساب انتخابات 22
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 %2.6 3 .بعض القضاة يرفضون المناقشة او الاستماع إلى الأراء المختلفة وتشبثهم بآرائهم رغم خطأها 12
ر أثر سلبياً على قناعة وجود رجال من غير الهيئات القضائية فى رئاسة لجان الانتخاب فى بعض الدوائ 13

 .الناخبين بالنزاهة

9 8% 

 %100 117 المجموع الكلى 
 .2000 رأي عينة عشوائية من الناجحين ومن لم يوفقوا في الدور الذي لعبه القضاء في انتخابات 1الجدول رقم 

قد شكل – رغم محدود يته –والمتأمل لهذا الجدول يجد أن الجانب الإيجابي للدور الذي لعبه القضاء 

 % 16من العينة ، وادي إلى الإقبال علي التصويت% 23لدي أفراد العينة انطباعا بنزاهة الانتخابات 
من العينة ومنع التزوير والتلاعب في % 7من العينة وإعادة الثقة المفقودة في عمليات الانتخاب 

ضاة في رئاسة بعض ، كما أن العينة قد اعتبرت أن وجود رجال من غير الق%8صناديق الاقتراع 
 .23من العينة % 8اللجان له تأثير سلبي علي اقتناع الناخبين بنزاهة عملية الانتخاب 

 
 
 
 

                                                        
ولة وهما ليسوا من  لم يكن هناك من يرأس اللجان غير أعضاء الهيئات القضائية ، ولكن اغلب الظن أن أفراد العينة كانوا يقصدون أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الد23

 .ضمن الهيئات القضائية علي نحو ما أثبتناه 
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 باب على الصحراء             
 المبحث الثاني

 .ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية وصعود التيار الديني المعتدل 

 الفرع الأول 
 ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية

 فإن مرشحي الحزب 2000ئج الرسمية للجولات الثلاث لانتخابات مجلس الشعب عام فقاً للنتا
 من 271بينما لم يوفق % 38.8 مرشحا فقط بنسبة 172الوطني في قوائمه الرسمية نجح منهم 

 نائباً 217وليضم الحزب بعد ذلك % 61.2مرشحي الحزب في الحصول علي ثقة الناخبين بنسبة 
، مما افرز تساؤلات عديدة %87.8 انهم مستقلون لتتحقق له الأغلبية بنسبة رشحوا أنفسهم على أساس

حول سبب صعود ظاهرة المستقلين وعلاقتها بالبنية السياسية والاجتماعية في مصر ومدى دستورية 
 .انضمام هؤلاء المستقلين للحزب الوطني بعد انتخابهم

 المستقل؟ هو من.1
يطرح نفسه علي جموع الناخبين في دائرته علي انه غير منتم المرشح المستقل هو ذلك الشخص الذي 

 التنظيمي للكلمة ، وبالتالي فهو يحمل أفكارا من الممكن أن تتلاقي –إلى حزب سياسي بالمعني الفني 
مع أفكار سياسية لحزب من الأحزاب أو لمجموعة متنوعة من الأحزاب ، ولكنه غير مرتبط بالحلول 

 تلك الأحزاب لمشكلات المجتمع أو دائرته الانتخابية ، وهو بالتالي غير والتصورات التي تقدمها
مرتبط بالتصويت بشكل تلقائي مع المواقف التي يتخذها أي حزب من الأحزاب في أي قضية من 

 .القضايا داخل البرلمان 
 –ريين  فاغلب المستقلين المص–علي أن المستقلين في مصر يختلفون جذريا عن غيرهم من المستقلين 

مستقلين عن السياسة بشكل عام وهم يتعاملون مع مجلس الشعب كمجلس محلي أعلي في صلاحياته 
 .  قليلا من المجالس المحلية للمحافظات التي جاءوا منها

 . المستقلين ظاهرة صعود أسباب .2
 .الأسبابفي يقيننا فان تراجع مهمة الأحزاب السياسية في الانتخابات الأخيرة يرجع إلى عدد من 

 .قانون الانتخابات الفردي  وصعود المستقلين . 2-1
يمكننا القول أن حجر الزاوية في صعود ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية المصرية هو القواعد 
المنظمة لانتخاب مجلس الشعب حالياً وهى القواعد القائمة على أساس الانتخاب الفردي للمرشحين، 

مبدأ وجود الأحزاب السياسية كقوى انتخابية سياسية قانونية ، وهى القواعد والتي تنفي من حيث ال
، والتي بدأت منها تزايد قوة المستقلين فيه بالمقارنة بالأحزاب 1990المعمول بها منذ انتخابات 

 1984السياسية ، وهى المفارقة التي يمكن التدليل عليها بأن انتخابات مجلس الشعب في عامي 
 تمت على أساس القوائم الحزبية، مكنت أحزاب المعارضة أن يكون لها عدد وافر يمثلها  والتي1987و

و
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
ولكن وقف أمام هذه الخطوات التي مثلت دفعة للأمام للأحزاب 24داخل البرلمان بلغ نحو مائة عضو 

 وجود عيوب دستورية في القواعد المنظمة لتلك الانتخابات مما أدى -وخاصة المعارضة–السياسية 
 بعدم دستورية مجلس الشعب ، صدر الحكم 1990 و1987ى صدور حكمين للمحكمة الدستورية في إل

 والذي استند على أن قصر حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب على 1987 مايو 16الأول في 
المنتمين للأحزاب السياسية يؤدى إلى حرمان طائفة من المواطنين غير المنتمين للأحزاب السياسية من 

 منه كما يؤدى إلى الإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة 62فله لهم الدستور في المادة حق ك

 من الدستور ، وهو الحكم الذي أدى إلى حل مجلس الشعب الذي 4 و8المنصوص عليهما في المادتين 
ديدة  والذي كان أحد أقوى البرلمانات المصرية منذ بدء تجربة التعددية الحزبية الج1984انتخب فى 
 ،  والذي استند في انتخابه على القوائم الحزبية المطلقة واشتراط حتمية انتماء المرشح 1976في عام 

 .25لحزب سياسي وإدراج اسمه بالقوائم الحزبية 
 والتي جرت على أساس الجمع بين نظام الانتخاب 1987 ثم كانت انتخابات مجلس الشعب لعام 

ي في كل دائرة ، وبغض النظر عن الانتقادات التى واجهها هذ النظام بالقوائم الحزبية والانتخاب الفرد
الانتخابي الجديد ، فلا يمكننا إنكار انه أدى إلى حدوث انتعاش داخل الأحزاب السياسية ، أدى بها إلى 

 وأن يتم تمثيل كافة التيارات السياسية داخل هذا 1987 مقعداً في مجلس شعب 58الحصول على نحو 
 ، ولكن هذا المجلس لم 26اية من الإخوان المسلمين والوفد انتهاء بالناصريين والماركسيين المجلس بد

 واستندت 1990يستمر سوى ثلاث سنوات حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في 
المحكمة الدستورية في حكمها إلى أن قانون الانتخاب قد خالف الدستور إذا خص مرشحي القوائم 

حزبية في كل دائرة انتخابية بعدد من المقاعد يصل في بعضها إلى ثلاثة عشر بينما حدد نظام ال
الانتخاب الفردي مقعداً واحداً لم يجعله مقصوراً على المرشحين المستقلين عن الأحزاب السياسية مما 

ب على أساس ومن هنا عاد الانتخا. أدى إلى التميز بين فئتين مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص 
، وهو النظام الذي يمثل من وجهة نظرنا ضربة للقوة السياسية للأحزاب 1990فردى اعتبارا من عام 

داخل الشارع السياسي ، حيث لم يعد مرشحي الأحزاب السياسية ذاتها يعتمدون على القوة السياسية 
جمعه مع مرشحين لأحزابهم وقدرتها على الحصول على نسبة من الأصوات أو وجوده في قائمة ت

آخرين مستندين إلى برنامج سياسي، بل أصبح يعتمد على قدراته الشخصية وإمكاناته الذاتية ، وهو ما 

                                                        
 17/3/2001  الوفد، 24
من الأصوات الصحيحة المدلى ا ،مما صعب على % 8 علي الرغم من إيجابية هذا النظام إلا انه مثل صعوبة أمام الأحزاب نتيجة اشتراط حصول الحزب السياسي على 25

 ، علي انه في نفس الوقت أعطى الأحزاب -ماعدا حزب الوفد والذي تحالف في تلك الانتخابات مع جماعة الإخوان المسلمين-هذا السالأحزاب أن تحصل على تمثيل في 
ثارة في ذلك الوقت على أساس فرصة اختبار قوا في الشارع وان يشهد الشارع السياسي المصري جدلاً سياسياً  مرتفعاً نسبيا حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الم

 .برامج الأحزاب المختلفة
 من المهم أن نذكر أن هذين النظامين اللذين طبقا لاول مرة في مصر في بدايات عهد الرئيس محمد حسني مبارك قد شهدا انتقادات عنيفة ضدهما ، وبل وان من قام بالطعن 26

لمعارضين ضراوة وهو المرحوم الأستاذ كمال خالد ، ولم تطرح المعارضة وقتها أفكارا لتطويرهما اللهم إلا الدعوة الي عليهما أمام مجلس الشعب كان واحدا من أشد السياسيين ا

 .تخفيض النسبة التي يجب للحزب الحصول عليها ليمكن له أن يمثل في البرلمان 
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أدى إلى انتعاش النزعة الفردية حتى بين مرشحي الأحزاب لدرجة جعلت بعضهم يتحالف انتخابيا مع 

م بالبرنامج السياسي في ممثلي أحزاب سياسية أخرى ضد مرشحي حزبهم  ، فضلا عن عدم الاهتما
مقابل الاهتمام بالروابط الشخصية والعائلية وخلق شبكة للمصالح حوله، إلى جانب تجنب معظم 

 .27المرشحين الخوض في السياسة، والتركيز علي تقديم الخدمات مباشرة للناخبين 
 :تراجع الاهتمام بالعمل السياسي في مصر. 2-2

ح الحقيقي الذي حققه النظام السياسي في مصر خلال العقدين الماضيين، لعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن النجا

يتمثل في إفراغ المجتمع المصري من العمل بالسياسة أو الاهتمام بها على كافة المستويات، فمن ناحية 
ساعد الخطاب السياسي الباهت وغير المنفعل للقيادات التنفيذية في خلق حالة من عدم الجدال وسط 

عام، كما أن قدرة النظام على التأكيد الدائم على الثبات وعدم التغيير، واستمرار هذه السياسة الرأي ال
 .28لنحو جيل كامل أدى إلى جعل الجمود وليس الحركة هو الأساس في السياسة المصرية 

وقد استطاع النظام السياسي فرض حالة من الجمود خلال العشرين عاما الماضية على الساحة 
ية والسياسية عبر عدة أدوات أهمها الأخذ بطريقة التدرج الهاديء في القرارات ذات الطابع الاجتماع

المثير للجدل ، وإعلانه عن سياسات ثم تطبيقها بشكل محدود ولا يتماشي مع الضجة الإعلامية حولها 
خاصة ، إلى جانب توفير جماعات الإسلام المسلح للنظام مبرراً قوياً لقمع القوى المعارضة و29

الإسلامية المعتدلة عبر استغلال صور ضحايا العمليات العسكرية لهذه الجماعات فى رسم صورة 
محددة لمن يقومون بها و خلق اتفاق عام على الإجراءات التي يقوم بها النظام ضدهم وبالتالي خلق 

وأخيراً . المجتمع نوع من حالة الرضاء أو الموافقة العامة على كون النظام الحالي هو حامي استقرار 

فإن تأكيد الإعلام والنظام بشكل مستمر على أنه لا يوجد بديل آخر، خلق حالة من انعدام رؤية إمكانية 
 . وجود بديل للنظام الحالي أو القائمين عليه

فضلا عن كل ذلك فان استخدام القبضة الأمنية والتشويه الإعلامي ضد المعارضين ساعد علي عزوف 
العمل السياسي خوفاً من البطش الأمني، كل هذه العوامل منفصلة ومجتمعة أدت إلى المواطنين عن 

تراجع السياسة في الحياة المصرية وهو ما يمكن التدليل عليه في صعود العنف الفردي الغير موجه أو 

                                                        
 . ي أن يكونوا اكثر اهتماما بالسياسة  ما سبق لا ينفي وجود مرشحين يحاولون أن يكونوا اكثر سياسية وحفز الناخبين عل27
 في النخبة السياسية هو ثبات  stagnation ويمكن ملاحظة أن النظام السياسي يطلق علي هذا الجمود تعبير الاستقرار علي أن التعبيرين مختلفين بشكل كامل فالجمود 28

ذري لهم ، مما يجعل منهم محترفي تطبيق سياسات اكثر من كوم حملة لرؤى ووجهات نظر الأشخاص في مواقعهم علي فترات طويلة وإسناد تطبيق سياسات متغيرة بشكل ج
 فهو وضوح وثبات الأهداف بعيدة المدى للمجتمع واستقرار هياكله السياسية وضمان تداول سلمي ومنتظم للقوة والسلطة داخل stabilityجديدة ومختلفة ، أما الاستقرار 
يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والسيد . نخب السياسية والثقافية والعلمية وضمان تجديد الرؤي والأفكار ، وبتدليل واضح فان داتمع بما يسمح بتجديد ال
 الصحفيين الكبار عاطف عبيد والسيد كمال الشاذلي وعشرات غيرهم بقوا في مواقعهم لأكثر من عشرين عاما ، ويمكن القول بمثل ذلك علي. صفوت الشريف والسيد د

    .وغيرهم 
 يمكن التدليل علي صحة ذلك في بأخذ موضوع التخصيصية وبيع القطاع العام كمثال إذ عمد النظام السياسي عن الإعلان عن تمسكه بحقوق العمال حين كان يجري تسريح 29

ذ تصريحات الرئيس مبارك عشية إعادة توليته بأنه يستعد لاتخاذ إجراءات تغيير واسعة العشرات منهم ، كما قام بعمليات لبيع القطاع العام علي فترات طويلة ، كما يمكن اخ

 . حين انه لم يقم بعد سوي بتغيير شخص رئيس الوزراء وظل اغلب الوزراء والمسئولين في مواقعهم 



 

 67

  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
ذي العنف الجماعي العشوائي في السنوات الأخيرة بينما تراجع العنف الاجتماعي المنظم ضد السلطة ال

 .كان سمة من سمات فترة السبعينيات 
ومن هنا ليس بالغريب ان تصعد ظاهرة المستقلين غير المهتمين بالسياسة ، وعدم اكتراث المواطنين 
بالبديل السياسي او البرامج السياسية فى إطار اعتقاد عام بعدم إمكانية التغيير نتيجة قوة النظام من 

 .أخرىناحية و عدم وضوح البديل من ناحية 
 في جميع الدوائر 2000ونتيجة العزوف عن النقاش السياسي شهدت انتخابات مجلس الشعب عام 

تقريباً موجة غير مسبوقة من المنشورات ذات النزعة التشهيرية والخاصة بتبادل الاتهامات الشخصية 
شحين السياسية بين المرشحين، في مقابل تناقص البيانات ذات النزعة السياسية والخاصة ببرامج المر

من هنا كانت المعركة الانتخابية بشكل رئيسي معركة تحالفات واستخدام المعلومات  .والاجتماعية
 .الخاصة بالمرشحين سواء تلك التى تصب في صالحهم أو ضد المرشحين المنافسين

ستمرت فمن ناحية المعلومات، نجد أن البيانات التشهيرية تنوعت من حيث مضمونها أو شكلها، وإن ا
البيانات الخاصة بالفضائح الشخصية للمرشحين في تبوئها المكانة الأولى وسط هذه البيانات، حيث 
ركز المرشحون على توزيع صور لمنافسيهم في أوضاع مخلة، مثل توزيع مرشح لصورة لمنافسه 

لاجتماعية كما انتشرت البيانات الخاصة بالخلفية ا. وهو يشرب الخمور في إحدي الدوائر بصعيد مصر
للمرشح أو السلوك المنحرف لأحد أفراد عائلته وخاصة زوجات وأخوات المرشح، وهو التركيز الذى 
ينبع من عدم قبول الشعب المصرى بشكل عام وبشكل خاص في المناطق الريفية، انتخاب مرشح ذي 

جتماعي للمرشح سلوك منحرف إن كان هو أو أحد أفراد عائلته بغض النظر عن البرنامج السياسي والا

 .أو الخدمات التى يقدمها للدائرة
من ناحية أخرى، أفرز عدم الاهتمام بالسياسة معارك تشهيرية ، ولعل أهم تلك المعارك هى معركة 

وزير الأوقاف السابق محجوب والصحفى مصطفى بكرى ، حيث أتهم مصطفى بكرى وزير الأوقاف 
ده بها، كما أتهم أخاه بالبلطجة وفرض إتاوات على السابق بسرقة أموال وزارة الاوقاف أثناء وجو

أهالى الدائرة، ومن ناحيته اتهم محجوب مصطفى بكرى بتلقى أموال من بعض البلدان العربية وقيامه 
 .بالاغتناء عبر استخدام قلمه لخدمة أنظمة عربية معينة يتلقى منها الأموال

دين لترجيح كفة مرشح على أخر وهو ما ظهر كما  استمر في الانتخابات الأخيرة استخدام ورقة ال
. بشكل واضح في معركة انتخابات منير فخرى عبد النور مرشح الوفد في دائرة الوايلى ومعركة د

 . وجيه شكرى مرشح التجمع في دائرة المنيا
بل استخدم بعض المرشحين ورقة دعم مرشح الحكومة لمرشح منافس له لقطع الطريق أمام مرشح 

التشهير بالمرشح المنافس،وهو ما تم في دائرة ببا في بنىسويف  في مواجهة المرشح ثالث، في 
 .الناصري سعد عبود
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إن عدم الاهتمام بالسياسة سواء من جانب جمهور المرشحين أو الناخبين ساعد علي الاهتمام بأمور 

 .شخصية جانبية ما كان يمكن أن تثار لو كان هناك دور أكبر للسياسة في المجتمع 
وقد سئلت عينة من المرشحين الذين نجحوا وعدد مماثل لهم ممن لم يحالفهم التوفيق حول المعلومات 
التى أشيعت فى الدائرة وكان لها تأثير حاسم على فرصة المستجيب في الانتخابات؟ فكانت الإجابات 

 علي النحو التالي  
 النسبة التكرار الإجابــــة

 %13 9 0مشبوهةاستغلال الحصانة فى أعمال  1
 %1.5 1 0حصولى على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية 2
 %9 6 0وجود علاقة تجارية بينه وبين إسرائيل 3
 %16 11 سرقة قروض من البنوك والامتناع عن تسديدها  4
 %3 2 0إهانتي لبعض المواطنين الذى جاءونى لتحقيق خدمة لهم وانصرافهم بعد إهانتي لهم 5
ف مع مرشح آخر غير  زميلى مرشح الحزب الوطنى أدى إلى إحداث خلافات وعدم التحال 6

 0تنسيق

1 1.5% 

 %5 3 0إصدار شيكات بدون رصيد وكثرة الدين 7
تخويف للأهالي من السير معى وتأييدى بحجة أن مباحث أمن الدولة ستقبض عليهم وعلى كل  8

 .أنصارى

5 6% 

 %3 2 0س مما أدى إلى ابتعاد الشرفاء عنى خوفاً من تلويث سمعتهمقيامى بشراء ذمم الناخبين بالفلو 9
التشكيك فى نسب بعض الإنجازات التى تمت خلال عضويتي فى السنوات الخمس السابقة  10

 0ونسبها إلى العضو الذى معى فى الدائرة فقط

1 1.5% 

لناس للحزب قيل أنى سأنضم إلى الحزب الوطنى بعض نجاحى كمستقل نظراً لكراهية ا 11
 0الوطنى فى دائرتى

3 5% 

 %1.5 1 0أشاعوا أنى متكبر على الناس وأعاملهم بغطرسة 12
 %1.5 1 0الاتجار فى المخدرات أهم أهدافى من الحصانة 13
 %1.5 1 0وجود مشاكل وقضايا لشقيقى مع البنوك والحكومة ووجود اختلاسات في عمله 14
 %17.5 12 0لم تصدر إشاعات ضدى 15
تعاطف الناس معى وحماسهم إلى بعد أن أشاع بعض المنافسين شائعات تمس شرف أولادى  16

 0وبيتى

1 1.5% 

تعرضي لمضايقات من الحكومة وأشيع أننى مضطهد من الشرطة جعلت بلدتى أو القرى  17
 0المجاورة تقلب الموازين لصالحى

3 5% 

بى وارتكابى لمخالفات أضاعت توزيع منشورات ومستندات مضروبة تزعم تهربى الضري 18
 0وقت الدولة

2 1.5% 

عدم فهمى للأمور السياسية العامة وعدم قدرتى على مناقشة القوانين بحجة انخفاض مستوى  19
 تعليمى أو لأننى مش بتاع سياسة

4 6% 

 %1.5 1 أشيع أنى تاجر خمور ولدى محلات خمور 20

 %100 70 المجموع الكلى

 التي روجت ضد بعض المرشحين وكان لها اثر حاسم علي حملته الانتخابية الإشاعات 3جدول رقم 
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 -:وبمناقشة هذا الجدول يتبين لنا ما يلي

 .من المستجيبين لم تصدر ضدها ثمة شائعات % 17.5 أن نسبة  •

 .من المستجيبين اتهموا بأنهم قد تحصلوا علي قروض من البنوك ولم يقوموا بسدادها% 16 أن  •

 اتهموا بأنهم استغلوا أو ينوون استغلال الحصانة القضائية الممنوحة لأعضاء منهم% 13 أن  •
 .مجلس الشعب في أعمال مشبوهة 

من المستجيبين في مجال % 9 أن التعامل مع إسرائيل كان هو الإشاعة التي روجت ضد  •
 .الإضرار بسمعتهم 

هو % 6وكانت نسبتهم  علي أنه من المهم أن نشير إلى أن الإشاعات التي روجت ضد البعض  •
،يؤكد من جديد غياب السياسة عن أهم العمليات السياسية قاطبة !!   أنهم لا يفهمون في السياسة 

 .وهي الانتخابات حيث يبدو الفرق شاسعا بينها وبين سرقة أموال البنوك 
 . ضعف الدور السياسي لمجلس الشعب في مقابل تعاظم الدور الخدمي . 2-3

 التنفيذية وضعف الدور السياسي لمجلس الشعب وتحوله إلى مجلس تهيمن عليه إن هيمنة السلطة
القضايا المحلية زاد من ارتفاع ظاهرة المستقلين باعتبار انه لا حاجة إلى الانتماء الحزبي في الأساس 
بمناقشة القضايا المحلية مثل رصف طريق أو إنارة قرية أو بناء كوبري للوصول الي مدينة صغيرة 

 لا يحتاج إلى انتماء حزبي ولكن يحتاج إلى شخص يملك اتصالات أو أدوات أخري للوصول إلى امر
 .صانع القرار علي المستوي المحلي

ومن الملفت للنظر إنه في أثناء مناقشة بيان الحكومة في الفصل التشريعي السابع دور الانعقاد العادي 
ي المناقشة قد تناولت مداخلاتهم مدخلا محليا من أعضاء المجلس المشاركين ف% 76.4الأول تبين أن

وقد ترتب . 31، وهو الأمر الذي استمر وبصورة متزايدة أثناء أدوار الانعقاد التالية30واحدا علي الأقل 
علي ذلك أن تحولت انتخابات مجلس الشعب إلى نموذج أقرب من الانتخابات المحلية أكثر منها نيابية 

رشحين لم يتجاوزوا مشكلات ومطالب محلية صغيرة مثل رصف طريق ، حيث إن الناخبين ومعظم الم
أو إصلاح ترعة أو بناء مستشفى ومدرسة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، بحيث اصبح 

معيار الانتخاب هو ما سيقدمه المرشح من خدمات وليس برنامجه السياسي، مما أدى إلى تراجع دور 
ها الحزب الوطني الحاكم أو أحزاب المعارضة مقابل تقدم الخدمات البرامج السياسية سواء التي يطرح

التي يفترض أن يؤديها أعضاء المجالس المحلية وليس أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يرجع إلى 
 . وهو ما أشرنا إليه باستفاضة في جزء سابق–تناقص دور المجلس في الحياة السياسية 

                                                        
 .  الناشر جماعة تنمية الديمقراطية1997 القاهرة 101 ص–الأداء السياسي لس الشعب بين الميل القومي والميل المحلي - المستشار محمد رضوان وآخرين 30
 رصدت تقارير الأداء البرلماني التي كانت تصدرها جماعة تنمية الديمقراطية هذا الخلل الكبير وحاولت أن تصوبة بتوزيع مطبوعات تثقيفية علي نواب البرلمان منها كيف ترد 31

 .الخ…ة للدولة علي بيان الحكومة ، وكيف تناقش الموازنه العام
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 باب على الصحراء             
من أعضاء مجلس الشعب الناجحين ونسبة مماثلة من هؤلاء  عضوا 20وفي سؤال لعينة عشوائية تمثل 

 قد دارت وفق المطالب 2000اللذين لم يوفقوا حول رأيهم عما إذا كانت الانتخابات الأخيرة عام 
الفئوية والاجتماعية الخاصة بكل دائرة، وليست وفق المطالب السياسية والاجتماعية العامة في سياق 

  -:النحو التالي الدولة، كانت الإجابة علي 
 

 النسبة التكرار الإجابـــــــــة
 %16 19 أنا شايف إن الانتخابات في مصر لا تدار حسب المقومات السياسية والثقافية للمرشحين  1
الاختيار لا يكون على أساس دور العضو الرقابى والتشريعي وقدرته على ذلك بل على قدرته على تأدية  2

 0الخدمات للجماهير

13 11% 

 %12.5 15 0بعض الدوائر تختار مرشحيها على الوعود الانتخابية التى يقدمها لأهالى دائرته من بنية أساسية ومرافق 3
أحياناً يكون الاختيار على أساس سياسى بحت لمرشح بعينه ينتمى لتيار ما مثل اختيار مرشحى الإخوان  4

 ا0ًاخب بصفة شخصية لأنه يختار تيارالمسلمين فى دوائر الجمهور حتى ولو لم يعرفهم الن

6 5% 

معظم الدوائر يتم الاختيار فيها على أساس شخصي وقبلى يعتمد فيها المرشح على عائلته وعصبيته في قريته  5
 0وهذا الاختيار تجده فى معظم دوائر الأرياف

17 14.2% 

 %10 12 0الاختيار فى مصر عامة يكون للأشخاص وليس للبرامج 6
جداً من الدوائر التى تختار نوابها بناء على فكره السياسي ومواقفه السابقة فى قضايا الدولة داخل قليل  7

 البرلمان أو الشارع المصرى ونجاحه فى دوره الرقابي والتشريعي

3 2% 

0يحدث في بعض الأحيان أن يختار الناخبون مرشحاً لتمثيلهم ليس حباً فيه بل كرها في المشرح المنافس 8  3 3%  
المرشحين الذين كانت لديهم الثروات والأموال والنفوذ نجحوا في التأثير على نفوس الناخبين الغلابة بمنحهم  9

 .مبالغ مقابل خروجهم وتصويتهم للمرشح الثرى

7 5% 

 %18 23 0كثير من الناخبين يختارون مرشحيهم لأنهم قدموا لهم خدمات شخصية 10
هم للمرشح لأنه قريبهم فقط رغم عدم صلاحيته لشغل هذا المقعد بدلاً من هناك ناخبون يمنحون أصوات 11

 0المفاضلة السليمة

3 2.5% 

 %8 2 0المرحلة الثالثة للانتخابات شهدت تجاوزات كثيرة أثرت سلبياً على نزاهة القضاء فى دوائر عديدة 12

 %100 123 المجموع الكلى

  كانت ذات طبيعة مطالبية؟ هل تعتقد أن هذه الانتخابات2الجدول رقم 

والمتأمل لحقيقة إجابة أفراد العينة يمكن أن يلحظ إجماعاً علي حقيقة أن الانتخابات تدار علي أساس 

% 18تؤكد علي أن الاختيار يتم علي أساس قبلي أو عائلي ، و% 14مطلب وليس سياسياً فنسبة 
فقط أن الاختيار يمكن % 5 حين يري يؤكدون علي أن الخدمات الشخصية للناخبين هي مفتاح الفوز،

أن يكون علي أساس سياسي ، ويبدو أن هؤلاء ينطلقون من خبرة ذاتية حيث انهم أشاروا إلى أن ذلك 
خاص بأفراد التيار الديني فقط  ، وتبدوا هنا من جديد هامشية الدور الذي تلعبة السياسة في عملية 

 .  اختيار أعضاء مجلس الشعب
 .  ب السياسية أزمة الأحزا2-4

شهدت تجربة التعددية الحزبية والسياسية المصرية انقطاعات ومفارقات عدة منذ بداية أول إرهاصات 
 مروراً بتكوين 1907 سبتمبر 20 عند الإعلان عن قيام حزب الأمة في 1907التعددية الحزبية في 
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 وسط أتون ثورة 1919أول حزب جماهيري في مصر بالمعنى التقليدي وهو حزب الوفد في عام 

التحرر الوطني التي اندلعت في مارس من نفس العام ، وما أعقب ذلك من تداول للسلطة بين حزب 
 . 1952 إلى عام 1923الوفد من جانب وعدد من أحزاب الأقلية من جانب آخر خلال الفترة من عام 
لحزبية في مصر بإعلان وبعد نجاح الضباط الأحرار في الاستيلاء على السلطة انقطع تطور الحياة ا

 والتي تحولت إلى جمعية أهلية ثم تم حلها بعد - عدا جماعة الإخوان المسلمين -حل الأحزاب السياسية
  .1954ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة عام 

إلى " هيئة التحرير"ومنذ ذلك التاريخ أصبح النظام السياسي يقوم على حزب واحد، تغيرت أسماؤه من  
 والذي نصت 1971وهو النظام الذى استمر فى ظل دستور " الاتحاد الاشتراكي"ثم "  القومىالاتحاد"

 على ان الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الذى يمثل تحالف قوى -قبل التعديل-مادته الخامسة
 .الشعب العاملة
ر السادات دمج  ومحاولات الرئيس الراحل أنو1973 وكأثر مباشر لحرب اكتوبر 1976 وفي عام 

الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي بدأت تجربة الانتقال من مرحلة الحزب الواحد الي مرحلة 

التعددية المقيدة فقد تشكلت ثلاثة منابر سياسية داخل الاتحاد الاشتراكي تحولت بعد ذلك الي أحزاب 
لمنابر الوسط واليمين وهي حزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الاحرار وحزب التجمع كخلفاء 

  .32واليسار 
 الصادر بنظام الأحزاب حتى الآن قامت لجنة شئون الأحزاب 1977 لسنة 40وخلال حياة القانون رقم 

بالموافقة على تأسيس أربعة أحزاب وهي حزب الوفد الجديد  والحزب الوطنى الديمقراطي وحزب 

 بينما رفضت اللجنة تأسيس كثر 2000  وحزب الوفاق القومي عام1978العمل الاشتراكي فى عام 
 حزباً سياسياً حين نجحت باقي الأحزاب الخمسة عشر العاملة في الساحة المصرية في اكتساب 46من 

  . 33الشرعية بموجب أحكام من محكمة الأحزاب 
بل ان هذه الأحزاب عادة ما تنفجر تحت ضغط الخلافات الداخلية، وهو الامر الناجم عن  صعوبة 

 ، إلى 34  أحزاب جديدة، وهو ما أطلق عليه البعض وجود حالة من الشح الحزبي فى مصرتكوين

جانب ان القيود المفروضة على الاحزاب تغذى الخلافات داخلها ، فضلا عن التدخلات الحكومية 
  .35لتفجير الأحزاب من داخلها وتعويق مسيرة عملها

                                                        
، جماعة تنمية الديمقراطية، القاهرة، )تحرير أحمد المسلماني( المستقبل -شوقى السيد، قراءة فى نظام الأحزاب المصرية من زاوية قانونية، في الأحزاب السياسية في مصر الواقع.  د32

 .26، ص 1999
سياً ثلاثة تم إنشاؤهم عبر منابر الاتحاد الاشتراكي وأربعة عبر موافقة لجنة شئون الأحزاب وثمانية عبر حكم  حزباً سيا15 نتيجة لذلك يوجد اليوم فى الساحة الحزبية المصرية 33

وهذه الأحزاب غالبيتها لا يعلم الجمهور العادى أسماءها كما أن معظمها ظل حبيس لائحته وليس له أى رصيد جماهيرى والبعض الاخر لا يحمل من أسمه سوى . القضاء 
 .ة التى تعلن عنه بل ان بعض هذه الأحزاب لم يصدر صحيفة بعد الصحيف

 . يطلق عليها أزمة إسكان سياسي1990 كان المرحوم عباس المصري المحامي عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الدرب الأحمر حتي عام 34
ممتازه لكيفية تدخل السلطة التنفيذية في أعمال الأحزاب ، وعلي سبيل المثال في موضوع   يعتبر الدور الذي لعبتة الحكومة في تعطيل حزبي مصر الفتاه ثم حزب العمل نماذج 35

تجميد حزب العمل قامت  الحكومة بتعبئة حشود وراء كل من حمدي أحمد و أحمد إدريس وقيامهم بمؤتمرات جماهيرية على هيئة جمعية عمومية للحزب أعلنا فيهما كل منهما 
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 باب على الصحراء             
 التنفيذية عبر تحكمها فى أدوات القمع وفى لجنة من هنا يمكننا القول أن القيود التي تضعها السلطة

شئون الأحزاب بل فى إقرار قوانين الممارسة السياسية ووضعها القيود على التنافس الحر وعلى 
تأسيس الأحزاب والتي حظر القانون قيامها على مجموعة من المبادئ والأهداف السياسية التي تكاد 

بب الجوهري وراء ضعف أحزاب المعارضة التي تجد نفسها  هو الس36تجعل تعددها بلا معنى حقيقي 
محاصرة داخل مقاراتها أو بين صفحات جريدتها حيث يمنع قانون الأحزاب صراحة الأحزاب من 
التواجد فى المواقع الإنتاجية والخدمية والتعليمية رغم أنها المواقع الوحيدة الصالحة بطبيعتها لتواجد 

ذ يضيق مع الوقت بحيث أصيبت الحياة الحزبية في منتصف الأحزاب وهو الحصار الذى أخ
التسعينيات بمرض عضال وهو مرض الركود والشيخوخة السياسية، فافتقاد التواصل مع الجمهور 

وعدم القدرة على ضم كوادر وعناصر جديدة لجسم الأحزاب السياسية، جعلها تفتقد القدرة على رؤية 
ة وأفقدها القدرة كذلك على تجديد نفسها مما ظهر في الأزمة التي الواقع الذي تعيشه الجماهير العادي

تعيشها الأحزاب حاليا من انصراف الجماهير عنها وجمود عضويتها وتراجع توزيع الصحف الحزبية، 
يترجم تراجعا مماثلا فى عضوية الاحزاب وحجم تواجدها فى المنظمات الجماهيرية ومؤسسات 

 وهو 37عبية المحلية ومدى انتشارها جغرافيا فى مختلف أنحاء الجمهوريةالمجتمع المدنى والمجالس الش
التراجع الذى انعكس بشكل ملحوظ على تأثيرها ونفوذها السياسي فى المجتمع إلى درجة أنها توشك أن 

، 1995، وهو ما ظهر بشكل جلي في انتخابات38تصبح ظاهرة هامشية فى الحياة السياسية المصرية
 التي شهدت تراجع دور الأحزاب في مواجهة المستقلين التي 2000يه في انتخابات وأعيد التأكيد عل

يمكن القول إنها قد أنهت نظام الثنائية القطبية الذي قسم الحياة الحزبية المصرية طوال السبعينات 

  .39والثمانينات بين معارضة وحكومة
القروية وشبه القروية حتى في الدوائر وقد دعم هذا الاتجاه بروز نمط التصويت القائم على التكتلات 

الحضرية، وهو النمط الذي ينطوى على نوع من العصبيات القائمة على ولاءات شديدة الضيق ترتبط 
بانتماء إلى قرية ودعم مرشحها في مواجهة مرشح قرية أخرى، وهو ما يعد امتداداً وانقطاعاً في 

 فهو امتداد من حيث انه ما زال هناك دور 40ة الوقت نفسه لدور العائلات في الانتخابات المصري
لعائلات كبيرة ذات تاريخ طويل بالعمل البرلماني ، ظل بعضها يتوارث المقعد البرلماني منذ أواخر 
القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين خاصة في الصعيد، وهو انقطاع لان عائلات كثيرة لم 

                                                                                                                                                                              
 حكما قانونيا 11 دعا لجنة شئون الأحزاب إلى اقرار تجميد الحزب إلى حين حل الصراع الداخلي وتعطيل جريدة الشعب ، ورغم حصول الحزب علي أحقيته برئاسة الحزب، مما

 .ته معطلة عن الصدوربعودته لمباشرة عملة إلا أن لجنة الأحزاب امتنعت دون مبرر عن التنفيذ ولازال الحزب رغم كل تلك الأحكام جميعها ممنوعاً من العمل وصحيف
 .62، ص 1999، جماعة تنمية الديمقراطية، القاهرة، )تحرير أحمد المسلماني( المستقبل -الشافعي بشير، تعقيب، في الأحزاب السياسية في مصر الواقع.  د36
 .1999 القاهرة، يناير ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، الطبعة الأولى،1998 التقرير الإستراتيجي العربي 37
، جماعة تنمية الديمقراطية، ) تحرير أحمد المسلماني( المستقبل - عبد الغفار شكر، المشكلات التنظيمية للأحزاب السياسية في مصر، في الأحزاب السياسية في مصر الواقع38

  73، ص 1999القاهرة، 
 .104، ص )1(، العدد 2000راطية، القاهرة، يناير ، الديمق"المؤسسة الحزبية" عمرو الشوبكى، الانتخابات وضعف 39
 .1/12/2000 وحيد عبد ايد، التكتلات القروية والعائلية كنمط سائد للتصويت في الانتخابات المصرية الأخيرة، الحياة اللندنية، 40
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يابية في ظل التغيير الاجتماعي واسع النطاق الذي حدث على تستطع الحفاظ على نفوذها ومقاعدها الن

مدى نصف القرن الأخير وهى العوامل التي ضربت تماسك العائلات الكبرى أضعفت نفوذ شيوخها 
على شبابها وأدى بالتالي إلى محاولة أعضاء في العائلة الحصول على مقعدها البرلماني الراسخ، مما 

فس العائلة ونفس القرية بناء علي هذا الأساس مما أدى لزيادة عدد أدى إلى تعدد المرشحين من ن
المرشحين المستقلين ، وهو ما يكرسه عدم اكتراث التكتل القروي أو العائلي المصري بالانتماء 

الحزبي سواء كان للحزب الوطني أو حزب معارض وهو النقطة التي يرى البعض أنها تعطى تفسيراً 

حزب الوطني وانتخابهم لمرشح آخر مستقل ينتمي إلى الحزب نفسه على لرفض الناخبين مرشح ال
 . 41الرغم من إدراكهم أنه سيصبح هو ممثلا لهذا الحزب بعد انتخابه 

 :وطني-المستقل ظاهرة. 3
أفرزت الانتخابات البرلمانية الخيرة ظاهرة مستجدة على الساحة السياسية المصرية، ألا وهى ظاهرة 

 الظاهرة التي بدأت مع بداية الدعاية الانتخابية ، حيث فوجئ الناخبون بوجود المستقل وطني، وهى
وهو شعار غريب على الشارع المصري من ناحية " وطني-مستقل"لافتات لمرشحين تحمل شعار

 .غريب علي توصيف المستقل سياسيا من ناحية أخرى ، وهو ما يحتاج إلى بعض التفسير من جانبنا 
 بنسبة 2000 سبتمبر 17 في 222قوائم مرشحيه في دوائر مجلس الشعب أل أعلن الحزب الوطني 
، 42وكانت أعلى نسبة تغيير فى الاسكندرية والقليوبية وبورسعيد ومطروح % 42تغيير وصلت إلى 

وهو ما عكس فى ذلك الوقت وجود خلافات داخلية حادة حول اختيار المرشحين داخل الحزب، حيث 
 نسبة تغيير في تاريخ الحزب بل وبين أحزاب المعارضة أيضا، وجاء ذلك إن هذه النسبة كانت أعلى

في ضؤ وجود خلافات مكتومة بين رؤية القادة الشبان الجدد للحزب والذي كان يتزعمهم السيد جمال 
يوسف والي والسيد كمال . مبارك وبين القيادات التقليدية ممثلة في أمين الحزب وأمين التنظيم فيه د

 حول كيفية اختيار المرشحين، حيث فضل السيد جمال مبارك اختيار المرشحين الأكثر شباباً الشاذلي ،
والذين يحملون صورة جديدة للحزب ، وهو ما رفضته القيادات التقليدية التي كانت تهيمن على عملية 

دات اختيار المرشحين في الحزب، وقد ادي هذا الخلاف إلى وجود حالة من الاستنفار داخل القيا
 .الوسطى في الحزب وقيادات الحزب في المحافظات  المختلفة 

وقد ساعدت القيادات التقليدية المحافظة عدداً من المرشحين المنشقين علي الحزب ضد الأعضاء اللذين 
رشحهم الحزب حتي يثبت خطورة إجراء عمليات تغيير واسعة داخل صفوف النخبة الحزبية ،لدرجة 

                                                        
 ، وقد قدم الدكتور وحيد عبد ايد 1/12/2000لأخيرة، الحياة اللندنية،  وحيد عبد ايد، التكتلات القروية والعائلية كنمط سائد للتصويت في الانتخابات المصرية ا41

العديد من الأمثلة، حيث تحالف مرشحو قبيلة الأشراف والعمدة في مواجهة مرشحي قبيلة العرب  في قنا على الرغم من كون المرشحين للقبيلتين أحدهما مستقل والآخر وطني، 
واحد في دائرة أسوان نتيجة ترشيحه لاربعة مرشحين من قبائل الجعافرة وحدها بينما فاز مستقل من الجعافرة واخر من العبادية وثالث منن بينما حصل الحزب الوطني على مقعد 

عمومة أحدهما مرشح الحزب كما أن أحد الدلالات على أن التكتلات القروية لا تفرق بين حزب أو آخر هو سقوط اثنين من أبناء ال.النوبة وكان الأخير مرشحاً لحزب التجمع
 .الناصري سامح عاشور والآخر مرشح الوطني فاروق عاشور في دائرة ساقلتة في سوهاج نتيجة قيام تكتل قروى ضد عائلتهم التي تعتمد على البندر

 18/9/2000لأهرام، | ا42
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المستبعدة تؤيدها القيادات المحافظة في الحزب قامت بإسقاط مرشحي الحزب أن القيادات الحزبية 

الوطني عبر تحالفات قبلية وتشجيع أعضاء من عائلات هؤلاء المرشحين لترشيح أنفسهم لتفتيت القاعدة 
العائلية التى يعتمد عليها المرشح الرسمي للحزب، فضلا عن دعم رسمي من أجهزه الحكم المحلي 

لك فعلا الي اعادة الأعتبار اليها بعد أن كانت تخشي من تهميش دورها لصالح القيادة وقد أدى ذ.
 . الشابة الجديده 

، مع تأكيد ولائهم 43وقد شهدت الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين هجوماً حاداً على أداء الحزب

 . رئيس الجمهورية ولسياسات الحزب بشكل عام–لرأس الدولة 
لفعل في تحجيم الدور الذي كان من المقرر أن تلعبه القيادات الشابة في الحزب  وقد نجح ذلك با

الوطني لتحديثه وتجديد دماء النخبة السياسية وعاد السيد كمال الشاذلي إلى الظهور من جديد محققا 
 .تعزيزاً اكبر لسلطاته ومكانته 

ني ممثلا في هرولة الحزب وقد كان إعلان الانتصار النهائي علي قوي التحديث في الحزب الوط
الوطني لضم هؤلاء اللذين سبق وأن استبعدهم من قوائمه الانتخابية ليكونوا أعضاء فيه مضحيا 

  0بمحاولات ضبط الالتزام التنظيمي داخل الحزب
 :الدستورية عدم وشبهة الوطني الحزب إلى المستقلين انضمام .4

ام غالبية المستقلين الذين فازوا في الانتخابات تحت ثارت تسأولات عدة بعد انتهاء الانتخابات وانضم
صفة مستقل إلى الحزب الوطني، حول مدى أحقية عضو مجلس الشعب الذي تم انتخابه على أساس 
صفة معينة كونه عضواً في حزب ما أو مستقلاً من خلال الصفة التي تقدم ترشيحه بها وعليها و أقام 

م بها في دعايته الانتخابية إلى مجموع الناخبين طالباً انتخابه على برنامجه الانتخابي على محورها وتقد
أساسها هل يحق له بعد انتخابه على أساس هذه الصفة أن يغيرها سواء بالانضمام إلى الحزب الوطني 

وقد تعددت الآراء الفقيهة القضائية حول هذا الأمر ، ولعل أهم هذه الآراء تلك . أو غيره من الأحزاب 
إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية ومقرر لجنة وضع دستور . رحها دالتي ط
 ، حيث أكد ان النظام السياسي المصري بما أنه يقوم على أساس التعددية الحزبية مع التأكيد 1971

كر السياسي بوجود فئات مستقلة رعاها الدستور وكفل حماية معتقداتها وبرامجها وبما أنه جرى تقليد الف
والدستوري على تكييف العلاقة بين النائب والناخب على أنها عقد تقدم المرشح بصفته الحزبية أو 

مستقلا وببرنامجه سواء برنامج حزب أو برنامجه كفرد وأعطاه الناخب أو مجموع الناخبين أصواتهم 
بهذه العلاقة التعاقدية أو على هذا الأساس فإن فاز و أخل بهذه الشروط والمبادئ فإنه يكون قد أخل 

حتى في أضعف الصور العلاقة شبه التعاقدية ومن ثم تتحقق في جانبه المسئولية العقدية وعلى الناخب 

إبراهيم درويش أيضا أن تغير . أن يقاضيه وإلى حد إبطال عضويته وإلزامه بالتعويض ، ويرى د
تهانة بالرأي العام  وبالتالي فإن منطق صفة المرشح من مستقل إلى حزب وطني يمثل خيانة أمانة واس

                                                        
 .15/11/2000 شريف العبد، هل أخطاء الناخبون فى اختيارهم؟، الأهرام، 43
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الهرولة من المستقلين إلى الانضمام إلى الحزب الوطني غير مقبول دستوريا وسياسيا وقانونيا بل هو 
أمر مرفوض تماماً من النواحي الأخلاقية والسلوكية فإنه بجانب الحيثيات السابقة يؤثر بالسلب على 

     44بية والتطور السياسي للنظام السياسي المصريالمسيرة الديمقراطية والتعددية الحز
ومن جانبنا ومع اتفاقنا من حيث المبدأ مع الدكتور إبراهيم درويش علي أن انضمام العضو المستقل 
الي حزب أخر فور انتخابه يمثل تحديا لإرادة ناخبية خاصة وأنه لم يعد اليهم ليستشيرهم في أمر 

تي دفعته إلي هذا الانضمام ودواعيه ، كما أننا نؤيد سيادته فيما ذهب انضمامه ويناقش معهم الأسباب ال

إليه من رفض هذا السلوك سياسيا وربما أخلاقيا ، إلا إننا لا يمكن أن نري أي بطلان قانوني في هذا 
الانضمام باعتبار أن حق عضو البرلمان في الانضمام إلى الأحزاب شأنهم شأن جمهور المواطنين لا 

بعد انتخابه لا يكون ممثلا لدائرته فحسب بل للشعب ه عنه ، فضلا عن أن عضو البرلمان يمكن نزع
كله في مجموعه، مما يجعل القول بإسقاط عضويته أن غير انتماءه السياسي أمراً لا يستقيم مع منطق 
القانون خاصة وأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري لا يعرف إلا ناخباً فرداً ومرشحاً 

 .  بغير الطريق الفرديفرداً ، ولا يعرف الانتخاب
 الفرع الثاني 

 صعود الإخوان المسلمين

  -المحظورة رسميا–ملت نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة جماعة الأخوان المسلمون 
 مقعداً من مقاعد 17مرة أخرى إلى صدارة المشهد السياسي المصري، ذلك بعد حصولها على 

قاعد المعارضة الرسمية المصرية مجتمعة والتي لم تحصل سوي البرلمان، وهو ما يفوق عدد م
 مقعد، وهو الأمر الذي سبب إحراج شديد للحكومة المصرية التي طالما تجاهلت الوجود المؤثر 16علي

 أثبتت أن الإخوان 2000والفاعل لتلك الجماعة ذات التوجه الديني المعتدل في مصر، ولكن انتخابات 
 سياسية معارضة ، بالرغم من التنكيل الشديد بمرشحي الإخوان وكوادرهم ومنع المسلمين هم أكبر قوة

العشرات من قياداتهم من الترشيح بحجة صدور أحكام عسكرية ضدهم تمنعهم من مباشرة حقوقهم 
السياسية، ولكن على الضفة الأخرى من النهر حملت معركة الانتخابات الأخيرة ونتائجها العديد من 

 وجود تحولات تتم تحت السطح داخل جماعة الإخوان ذاتها وهو ما نستدل عليه من المؤشرات على
التركيبة السنية والاجتماعية لمرشحي الإخوان في الانتخابات و البرنامج الانتخابي لهم وأخيراً إعلان 
ب المستشار مأمون الهضيبى نائب المرشد العام للجماعة عن نية جماعة الإخوان المسلمين تشكيل حز

 .سياسي
شهدت جماعة الإخوان المسلمين خلال العقدين الماضيين تحولا نوعياً اجتماعيا وسياسيا، فتقليديا كان 
الكادر الأساسي للجماعة منذ إنشائها فى العشرينات إلى نهاية الستينات ينتمي بالأساس لعائلات ريفية 

ى المدن الريفية خاصة فى الوجه كبرى أو أشخاص فى مواقع بيروقراطية متميزة مع تركز قواعدها ف
                                                        

 .3/11/2000 الأهرام 44
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البحري، وكانت القطاعات الطلابية والمهنية فى تلك الفترة لا تمثل جزءاً أساسياً من كوادر وجمهور 
الجماعة، إلا أنه مع بداية عودة الإخوان للساحة السياسية المصرية بقوة فى بداية السبعينات بمساعدة 

 السادات الذي رأى فيها القوة السياسية القادرة على مباشرة وغير مباشرة من نظام الرئيس أنور
مواجهة خطر صعود التيارات اليسارية الناصرية والماركسية في الجامعات المصرية في ذلك الوقت، 
تحول تركيز الجماعة إلى القطاع الطلابي، حيث  شهد عقد السبعينات لأول مرة في تاريخ الجماعة 

اخل الجماعة، وهو ما ترتب عليه هيمنة الإخوان المسلمين على معظم نمواً غير مسبوق لقطاع الطلبة د

الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية في نهاية السبعينات وطوال الثمانينات، خاصة في الكليات 
 في منتصف -ذات الطابع العملي مثل الطب و الصيدلة والهندسة، وهو التغيير الذي أفرز بالتالي

اهاً ينادى بأهمية السعي للسيطرة على النقابات المهنية في ظل خروج أعداد ضخمة من اتج-الثمانينات 
الكوادر التي تدربت على العمل السياسي داخل الجامعات والاتحادات الطلابية من الجامعة بعد تخرجها 

عت الهيمنة وانضمامها للنقابات المهنية، وهو ما خلق قاعدة اخوانية قوية داخل النقابات المهنية استطا
على أغلب النقابات المهنية في التسعينات و فى مقدمتها نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين 

 .والمحامين
مع صعود هذا الجيل الجديد من الإخوان الذي تربى سياسيا داخل الجامعات والنقابات المهنية، طرحت 

مقدمتها  كيفية ضبط تحركات هذه الكوادر العديد من المعضلات على القيادة الإخوانية التقليدية، في 
التي تحمل في تركيبتها السياسية مشاهد الصعود للإخوان الجدد وتحقيق نجاحات متوالية سواء في 

الاتحادات الطلابية أو النقابات المهنية، وهو أحيانا ما يجعلها  تستعجل المواجهة مع النظام السياسي 

دماج داخله بتقديم تنازلات جوهرية عن الخطاب الإخوانى في أحيان ، أو تستملح محاولات  الان
 والتي تمثل -التقليدي عبر تقديم برنامج اجتماعي في مواجهة أزمة الطبقة الوسطى المصرية الحالية 

 والقبول بالنظام الديمقراطي -الشريحة الأعظم من قاعدة وجمهور الإخوان خلال العقدين الماضيين 
 . وتداول السلطة

ين الاتجاهين كانت تتفاعل القيادة التقليدية بمرونة شديدة في محاولة لاستمرار التماسك التنظيمي بين هذ
وهو الهدف . للإخوان، فقد كان ولازال هدف القيادة التقليدية للإخوان هو الحفاظ عليهم ككيان موحد

محاولة تكوين حزب جديد الذي هدده  قيام مجموعة نقابيين من الداعين للاندماج داخل النظام السياسي ب
يقبل  بشروط وقواعد اللعبة السياسية المصرية الحالية بعد انشقاقها عن الجماعة في منتصف 

 . التسعينات
وعلى الرغم من فشل المحاولة ومحدودية تأثيرها على الكيان التنظيمي لجماعة  إلا إنها مثلت جرس 

الجيل بشكل أكثر كفاءة عبر إعطائهم  دوراً أكبر داخل إنذار مبكر للقيادة التقليدية لأهمية استيعاب هذا 
التنظيم من ناحية، وإعادة صياغة برنامج الإخوان بعدم الاكتفاء برفع شعار الإسلام هو الحل، وتقديم 

برنامج اجتماعي وسياسي يتناول المسألة الاجتماعية و يقبل بدور المرأة السياسي وبقبول الأقباط داخل 
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المصرية، وهى التغييرات التي برزت إلى السطح فى الانتخابات الأخيرة من ناحية الجماعة الوطنية 

 .أخرى
 في الانتخابات الأخيرة نجد أن هناك هيمنة 75وبالنظر إلى التركيبة الاجتماعية لمرشحي الإخوان ال

 واضحة للكوادر المنتمية للطبقة الوسطى وخاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين المنخرطين في
من إجمالي المرشحين هم أطباء وصيادلة ومهندسون ومحامون وغالبيتهم % 70النقابات المهنية، فنحو 

 و تتراوح -1995ذلك قبل تأميم الحكومة المصرية للنقابات المهنية منذ -كانوا قيادات نقابية سابقة 

 نتيجة اندماجه فى -ويحمل هذا الجيل الوسيط من الإخوان فى أغلبه .  سنة 45 و35أعمارهم ما بين 
 رؤية أقل تشدداً عن الجيل القديم من الإخوان فيما يتعلق بالعلاقة مع الدولة والأقباط -النقابات المهنية 

إلى أمور " الإسلام هو الحل"ودور المرأة و إلى جانب طرحه لأهمية المسألة الاجتماعية وتفكيك شعار 
قراءة البرنامج الانتخابي للإخوان والذي تم عرضه ملموسة  وهو التأثير الذي يظهر لنا بوضوح عند 

فى صيغته الكاملة فى الحملة الانتخابية  للمستشار مأمون الهضيبى نائب المرشد العام،حيث لم يذكر 
البرنامج ولو بمجرد الإشارة موضوع الخلافة الإسلامية بل على العكس تم التأكيد في صدارة البرنامج 

لدولة نظاماً جمهورياً برلمانياً دستورياً ديمقراطياً فى نطاق مبادئ الإسلام، على تمسك الإخوان بنظام ا
 والتزام الإخوان واحترامهم لمبدأ -وليس النص أو الخلافة –وعلى أن الشعب مصدر جميع السلطات 

،إلى جانب 45تداول السلطة وإيمانهم بالنظام البرلماني ودعوتهم لإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية
النص صراحة علي حق المرأة فى المشاركة فى انتخابات المجالس النيابية وحقها فى تولى عضوية 
هذا المجلس والوظائف العامة عدا الإمامة الكبرى وما في حكمها ، والتأكيد على أن الأقباط شركاء 

اكيون الوطن والمصير ، من ناحية أخرى اقترب البرنامج الاقتصادي للإخوان مما يطرحه الاشتر
الديمقراطيون حيث يؤكد البرنامج على أهمية سيطرة الدولة على المرافق العامة والحفاظ على حقوق 
العمال وإقامة العدل الاجتماعي وتوفير العمل والكسب العادل ومساعدة العاطلين وتعظيم الإنتاج بدءاً 

 وتشجيع الصناعات الصغيرة بالضرورات ثم الحاجيات ثم الكماليات وترشيد استهلاك السلع الترفيهية
ومحاربة الفساد مع التأكيد على حرمة الملكية الخاصة وتشجيع القطاع الخاص من خلال برنامج 

 .مدروس للخصخصة وتشجيع الاستثمار والصادرات
ويمثل هذا البرنامج بشقيه السياسي والاجتماعي تحولاً في الخطاب السياسي الإخوانى نحو البعد عن 

نية المبهمة والاتجاه نحو رؤية تفصيلية للمشاكل الاجتماعية ، إلى جانب التحول نحو الشعارات الدي
مزيد من الرؤية التي يمكن وصفها بالمرونة والانفتاح السياسي بقبول مؤسسات الدولة الحالية والقبول 

عبر إعلان ، إلى جانب قيام الإخوان بخطوة أكثر جذريا نحو الانفتاح 46بدور إيجابي للمرأة والأقباط 
                                                        

 . لأول مرة لم يذكر الإخوان رفضهم لتشكيل حزب شيوعي كاستثناء أو كون هذه الأحزاب تلتزم بالشريعة فى صياغة برامجها45
لذي قضي علية بالحبس لمدة خمس  في حلقة النقاش المغلقة التي نظمت لمناقشة المسودة الأولي للدراسة قال الأستاذ الدكتور عصام العريان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وا46

 ، وضرب مثلا 1984 وفي انتخابات 1995سبق وان رشحت نساء في انتخابات " سنوات من محكمة عسكرية بتهمة انضمامه إلى جماعة الأخوان المسلمين أن الجماعة 

 .تحالف الأخوان وحزب العمل بدائرة الأقصر محافظة قنا حيث كانت مرشحة 1995بالمرشحة التي جري اغتيالها إبان انتخابات 
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فى دائرة الوايلى بل واعتباره مثله " منير فخري عبد النور"الإخوان عن تأييدهم للمرشح القبطي الوفدي 

مثل رموز الإخوان في انتخابات الإعادة للجولة الثانية،  بل رفض الإخوان استخدام المرشح المنافس 
جانب محاولتهم التى تعثرت فى ترشيح الدين فى الدعاية الانتخابية ضد المرشح القبطي، هذا إلى 47له 

 .قبطي فى إحدى دوائر الإسكندرية على لائحتهم 
ويعتبر إعلان المستشار مأمون الهضيبى عن استعداد الإخوان المسلمين لتأسيس حزب سياسي خلال 

 في مجلس الشعب تحولا إيجابيا في فكر الجماعة التي لم تتخذ أية 17 ساعة يكون قوامه النواب ال24

طوة عملية لتأسيس حزب منذ عودتهم للحياة السياسية في بداية السبعينات، بل هاجمت القيادة خ
، وهو ما يعتبره البعض 1996السياسية للإخوان محاولة بعض كوادرها تكوين حزب الوسط في عام 

اعد خطوة من قبل الإخوان للصدام مع الحكومة في ظل إحساسهم بالقوة بعد فوزهم بعدد كبير من المق
 مقارنة بالمعارضة الرسمية، إلا أن الإخوان عبر برنامجهم وعبر تأكيدهم المستمر 2000في انتخابات 

على أنهم لم يهددوا  يوما النظام الحاكم الحالي ولا يسعون إلى منافسته، وأنهم يسعون بكل قوة لعدم 
م عن أن النية تتجه إلى الصدام مع الحكومة أو خلق جو متوتر في الانتخابات، وإعلان بعض كوادره

في اسم الحزب الجديد، يعكس بالتالي هيمنة الاتجاه الساعي " الإخوان المسلمين"تفادى استخدام كلمتي
للاندماج في الساحة السياسية عبر الالتزام بقواعد اللعبة السياسية المصرية وبالتالي الابتعاد عن 

ق النظام الإسلامي القائم على الخلافة الإسلامية و الخطاب الإخوانى التقليدي القائم على السعي لتطبي
 .الدور المحوري لأهل العقد والحل

علي أن ذلك الصعود المتواتر للأخوان يطرح تساؤلا هاما هو لماذا ؟ ما الذي يجعل الإخوان المسلمين 

 .د؟تياراً صاعداً بنجاح في المشهد السياسي المصري الذي لا يري فيه سوي نجم واحد وحزب واح
في تقديرنا إن عوامل عديدة قد ساهمت في مشهد الصعود هذا ، فمن ناحية فإن انفـلات                 
جماعة الإخوان المسلمين من القبضة القانونية الثقيلة لقانون الأحزاب قد ساعدهم علـي             
الانتشار والتغلغل داخل المجتمع المصري، حيث يقوم الإخوان بالعمل داخل الجامعـات            

التقيد بما ينص علية قانون الأحزاب السياسية مثلا من منـع العمـل      وأماكن العمل بدون    
الحزبي داخل الجامعات، من ناحية أخرى نجح الإخوان فيما فشلت فيه بقيـة الأحـزاب               
السياسية المعارضة المصرية فيما يتعلق بخلق بناء تنظيمي واضح المعالم وقـادر علـى       

والعضوية بشكل مسـتمر وذلـك نتيجـة        التعبئة الجماهيرية وخلق أدوات لفرز الكوادر       
الهيكل التنظيمي الدقيق الذي يتمتع به الإخوان ووجود قيادات تنظيمية على درجة عاليـة     
من الكفاءة ، كما ساعدت شبكة الرعاية الاجتماعية التي يهيمن عليها الإخـوان بشـكل                

نـاطق  واضح خاصة في المناطق الفقيرة  في توسيع نفوذ الإخوان داخـل القـرى والم              
الشعبية، حيث اعتمدوا في استراتيجيتهم الخاصة بالبناء منذ بداية الثمانينيات على خلـق             

                                                        
 . مرشح الحزب الوطني 47
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وتكوين الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع التي تضطلع بتقـديم الخـدمات إلـي              
المواطنين خاصة في ظل انسحاب الدولة المتدرج والمنظم من هذا المجال، ممـا سـاعد      

ياسي الإسلامي بالاحتياجات المباشرة للمواطنين، حيث اصـبحت        على ربط الخطاب الس   
مربوطاً بسياق محدد من الخدمات الاجتماعية، وهو الدور الذي لا يقوم به أي حـزب أو    
تيار سياسي آخر داخل مصر، وهو ما جعل المواطن العادي يتعامل مع شبكة الخـدمات           

ياب الخدمات الحكومية مع ازدياد     الإسلامية على أنها حائط الصد  الأخير في مواجهة غ         

الفقر، وهو ما يبرز في الدور الذي تلعبه شبكة المستوصفات الإسلامية التابعـة بشـكل               
تنظيمي أو حتي فكري للإخوان المسلمين والتي لعبت دوراً مركزياً في تقديم الخـدمات              

أثمـان  الطبية التي ارتفع ثمنها بشكل خرافي خلال السنوات الأخيـرة إلـى الفقـراء ب               
كل هذا جعل هناك نوعاً من التعاطف الشعبي القائم على أساس خدمي ولـيس              . منخفضة

 .أيديولوجي للتيار الإسلامي وفي قلبه الأخوان المسلمين
فضلا عن تعاطف الشارع المصري حاليا مع الخطاب الإسلامي السياسي لعدة أسـباب             

فراغ السياسي التـي تعيشـها      اخري، منها الحس الديني العام للشعب المصري، وحالة ال        
مصر حاليا من افتقاد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات الديمقراطيـة            
لقدرتها علي العمل بحرية نتيجة القيود الأمنية والسياسية ، وأخيرا فـإن القمـع الامنـى        

 .مة لعناصر الإخوان قد صورهم علي أنهم البديل لبعض رموز الفساد فى النخبة الحاك
علي أننا لا يمكن أن ننكر أن وجود المساجد بكثرة وتجمع المصلين فيها بشكل أسبوعي                

قد أتاح للإخوان المسلمين والتيار الديني بشكل عام فرصة التحدث بحرية الي المواطنين             
وبث افكارهم بينهم ، وهكذا فإن المواطن المصري لم يعد يسمع إلا صوتين فقط صـوت   

الإعلام المتعددة ، وصوت التيارات الدينية عبر مكبرات الصوت فـي    الدولة عبر أجهزة    
المساجد يوم الجمعة من كل أسبوع ، ولما كانت قطاعات واسعة من الدولـة موصـومة                
لدي المواطنين بالفساد والدكتاتورية  وغيرها من الجرائم فانه يكون مـن الطبيعـي أن               

ونوا مع الصالحين الأتقياء وان يكسـبوا  يتجه المواطنون الي الصوت الذي يناديهم بان يك  
 !!.معهم الدارين الأولي والآخرة وهم بالطبع الإخوان المسلمون 
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 المبحث الثالث

 . التشريعية في مواجهة السلطة القضائية -السلطة التنفيذية 

 شخصا في عضوية مجلس 39 اصدر مجلس الدولة أحكاما قضائية بأحقية 1987ي عام 
ا كان يستدعي إسقاط العضوية عن عدد مماثل لهم من أعضاء المجلس ، بل انه الشعب مم

نفاذا لأحكام مجلس الدولة وخشية من مواجهة تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ اصدر 
 قرارا بإلغاء قراره بإعلان نتيجة الانتخابات - المرحوم اللواء زكي بدر–وزير الداخلية في ذلك الوقت 

وسلم شهادات نجاح للأعضاء الذين قضت لصالحهم المحكمة الإدارية العليا ، ورغم ذلك ظلت تلك 
 وهو –الأحكام دون تنفيذ إذ أعلن الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت 

ة ، وهي العبار!! أنه لن ينفذ أحكام القضاء ، لأن مجلس الشعب سيد قراره –بالمناسبة رجل قانون 
 وهو –احمد فتحي سرور .التي تحولت إلى قول مأثور علي لسان رئيس مجلس الشعب الحالي د

 وعلي لسان كل عضو من أعضاء المجلس يعرف أنه موجود داخله بقوه -بالمناسبة رجل قانون أيضا
 .الواقع وليس بسيف القانون 

ن السلطة التشريعية من جانب  اشتباكا بي-2000 نوفمبر-وقد شهدت الانتخابات التشريعية الماضية 
والسلطة القضائية من جانب آخر ، وهي معركة مبكرة فالعهد خلال الانتخابات الفائتة أن تبدأ تلك 
المعركة أثناء مناقشة تقارير محكمة النقض والمتضمنة صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وفقا 

 أعلي سلطة قضائية في   –النقض  من الدستور، وهو ما يثير صراعا وتوترا بين محكمة 93للمادة 

 وبين مجلس الشعب، إذ أصبح من تقاليد المجلس إهمال تقارير محكمة النقض ومعاملتها –مصر 
 .باستهانة وإنزالها منزلة دنيا من حيث أثرها

ولكن ما ميز انتخابات مجلس الشعب الحالي أن التوتر قد بدأ مبكرا بين مجلس الشعب والمحكمة 
ا التي أرست في هذه الانتخابات سوابق قضائية هامة نستطيع معها القول أن تلك المحكمة الإدارية العلي

 .قد حسمت أو ساعدت علي حسم نتائج الانتخابات بشكل أو بآخر في كثير من الدوائر
 التشريعية مع أحكام القضاء تؤكد من جديد أن –علي أن الطريقة التي تتعامل بها السلطة التنفيذية 

سلطتين رغم تشدقهما المستمر بتنفيذهما لأحكام القضاء لا ينفذون منها إلا ما يكون متسقا مع هاتين ال
 . رغباتهم ، وبطريقة انتقائية لا تدفع إلى الثقة في مبدأ الفصل بين السلطات

 فإن مجلس الدولة هو قاضي القانون العام في المنازعات 1971 من دستور 172 و93وفقاً للمادتين 
 والدعاوى التأديبية ما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها، وإذا الإدارية

 من الدستور يجري على أن يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية 93كان نص المادة 
أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة 

صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية باعتباره 

ف
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بالمعنى الفني الدقيق للعملية الانتخابية، وهو ما أكده المستشار رأفت يوسف رئيس محكمة القضاء 

اءات  اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعون الانتخابية يشمل سائر الإجر" الإداري من أن 
والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب عضوية مجلس الشعب بدءأ من القيد في الجداول الانتخابية 
وتقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين 

 الإداري تتعلق بتوافر والذي لا يترتب عليه بأي حال اكتساب أي منهم صفة العضوية ، فرقابة القضاء
الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو -جميع شروط الترشيح التي حددها القانون وهى أن يكون مصري

أعفي منها وإجادة القراءة والكتابة والقيد الصحيح في الجداول الانتخابية ولا تتعلق  تلك الرقابة بصحة 
 ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل العضوية التي تدخل في اختصاص مجلس الشعب والقول بغير

بين السلطات الذي لا يجوز بمقتضاه توغل السلطة التشريعية على اختصاص ثابت لمجلس الدولة بهيئة 
 48.قضاء إداري بنص الدستور والقانون

الدائرة 49 نظرت المحكمة الإدارية العليا 2000 وحتى نهاية ديسمبر 2000وفي الفترة من أول أكتوبر 
منها بقبول الطعن وإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري المطعون فيها 13 طعنا قضي في 23الأولي

وبوقف تنفيذ القرارات المطعون عليها ، كما قضت في أربعة منها بإلغاء أحكام محكمة القضاء 
الإداري المطعون فيها وبرفض طلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها، كما رفضت ثلاثة طعون 

ما قضت بعدم قبول التماس إعادة النظر في حكم أصدرته ورفض إشكالين كانا قد أقيما أمامها ، ك
كما نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة نفسها ثمانية عشر . استشكالا في تنفيذ حكمين صادرين منها

طعنا قضت في عشرة منهم بوقف تنفيذ القرارات المطعون عليها وفي سبعة بالرفض وبعدم قبول 

 .التماس إعادة نظر في أحدها فقط
وقد تمحورت تلك الأحكام حول بيان الصفة القانونية للمرشح ومدي مطابقتها لوضعه الحقيقي ، 
وشروط الترشيح للمجلس ومن بينها ضرورة إجادة القراءة والكتابة والأحوال المانعة من مباشرة 

ة بشكل فعلي، والقيد بالجدول الانتخابي، الحقوق السياسية، وضرورة أداء الخدمة العسكرية الإلزامي
علي أن الأحكام التي أثارت الكثير من الضجة وشكلت موقفا فريدا وجديدا لمحكمة القضاء الإداري ثم 
المحكمة الإدارية العليا فهو موقفها من مسألة ازدواج الجنسية فالمرشح يجب أن لا يكون حاملا لأكثر 

 1972 لسنة 38أن مفاد المادة الخامسة من القانون رقم "كامها  من جنسية ،إذ قررت المحكمة في أح
في شأن مجلس الشعب أنه يشترط لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة 

 ، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشيح 50متفردة وهى الجنسية المصرية
يازة الشخص لجنسية أخري غير الجنسية المصرية معناه أن لعضوية مجلس الشعب علي أساس أن ح

                                                        
 .2000 كشف حساب انتخابات - 30/11/2000 جريده الأهرام – حديث منشور للسيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري 48
 .كمة الإدارية العليا لعدم الطعن فيها  يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لم تجد طريقها إلى المح49
، المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة 2000 إلى آخر ديسمبر 2000 مجموعة المبادئ القانونية التي قررا المحكمة الإدارية العليا في شان الطعون الانتخابية من أول أكتوبر 50

 210  ص  ،2001ورئيس المحكمة الإدارية العليا، مجلس الدولة، القاهرة، 
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الولاء المطلق والكامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر قانوناً إلى ولائين أحدهما لمصر والآخر 

 .51لوطن أجنبي آخر
وفي رأينا فإنه علي الرغم من أنه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع مزدوجي الجنسية من أن يكونوا 

مجلس الشعب ، إلا أن ذلك المجلس باعتباره مختصا بإبرام المعاهدات وإعلان الحرب أعضاء في 
وسن القوانين التي تمس مصالح المصريين وهو الأمر الذي يحول بين مزدوجي الجنسية وبين ممارسة 

تلك الصلاحيات باعتبار أن له ولاء لدولة أخرى أقسم علي حفظ مصالحها مما يجعله غير صالح 

 . بين المصلحتين إن تضاربتاللتوفيق 
وعلي الرغم من أهمية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في خصوص شروط صحة الترشيح 
وما يترتب علي عدم تنفيذها من وجود عدد من أعضاء مجلس الشعب ممن لا تتوفر فيهم الصفات 

أو تأدية الخدمة العسكرية الواجب توافرها في عضو مجلس الشعب مثل انفراده بجنسية مصرية وحيدة 
على % 50، إلى جانب اختلال التركيب العضوي للمجلس حيث انه وفقا للدستور يتعين أن تكون نسبة 

الأقل من أعضاء المجلس من العمال والفلاحين الأمر الذي لم يتحقق نتيجة عدم تنفيذ الأحكام الخاصة 
كس وخوضهم الانتخابات وإعلان فوزهم بتغيير صفة عدد من المرشحين من عمال إلى فئات أو الع

وفقا لصفات غير حقيقة فيهم فان السلطة التنفيذية لجأت إلى حيل قانونية سواء بشكل مباشر عن طريق 
هيئة قضايا الدولة أو بشكل غير مباشر بتشجيع من صدرت ضدهم تلك الأحكام علي أن يقوموا بإجراء 

لتنفيذ حتى يتم إجراء الانتخابات علي النحو الذي يساعد اشكالات أمام محاكم غير مختصة بغية عرقلة ا
السلطة التنفيذية والمرشحين الذين تشملهم برعايتها علي أن يخوضوا الانتخابات علي النحو الذي 

 يساعدهم علي تحقيق فوز مصنوع ،
 ذلك علي الرغم من إجماع الفقه علي أن الإشكال إلى محكمة غير مختصة لا يجب أن يوقف تنفيذ

 .  52الحكم الصادر من مجلس الدولة 
وقد توقع المستشار رأفت يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن أحكام مجلس الدولة 

التي قدمت فيها اشكالات أوقفت تنفيذها سوف يترتب عليها في ظل رفض مجلس الشعب تنفيذها 
طرة بعد دخول المرشحين المحكوم في مواجهته أزمة دستورية بعد أن خرجت الأمور عن نطاق السي

 وإعلان المجلس انه 53الطعون ضدهم بشان الصفة أو الجنسية أو الخدمة العسكرية مجلس الشعب
 . من الدستور 93وحدة صاحب الحق في القضاء بصحة عضويتهم أو بطلانها إعمالا لنص المادة 

 من الدستور تنص علي 93 فالمادة والحقيقة أن ما يذهب إليه مجلس الشعب في هذا الأمر غير سديد
اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، ولكن من المعروف أن الشخص لا 

                                                        
 .212 المرجع السابق، ص 51
 على سبيل المثال الحكم الخاص بتغيير صفة مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل على مقعد العمال عبد العزيز مصطفى إلى الفئات ، ولكنه استشكل في تنفيذ الحكم ، 52

 .النهائيوجري إعلان نجاحه علي انه من العمال علي غير الحقيقة ورغم الحكم القضائي 
 .24/11/2000 جريدة الأهرام يوم – صفحة اهتمامات الناس – حوار للمستشار رأفت يوسف مع الأستاذ محمد زايد 53
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يكتسب عضوية المجلس إلا إذ كانت صفته الانتخابية صحيحة وتوافرت فيه كل شروط الترشيح 

جاحه ، وحتى حال لعضوية المجلس، فبغير ذلك لا يكتسب عضويته حتى وإن أعلن وزير الداخلية ن
حلفه اليمين لأن حلف اليمين لا يكون إلا لمن توافرت فيه شروط العضوية ولا يكمل اليمين شروط 

 .العضوية إن تخلف أحدها
ومن جانبنا ونحن نري مع السيد المستشار رئيس مجلس الدولة أنه احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات 

طة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية يتعين إعداد ومنعا من تعدى السلطة التشريعية أو السل

تشريع جديد يضع حداً فاصلاً بين اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى عضوية اعضائه واختصاص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالرقابة القضائية فى الطعون الانتخابية ، حيث إن اختصاص محكمة 

يشمل سائر الإجراءات  والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب القضاء الادارى بالطعون الانتخابية 
عضوية مجلس الشعب بدءأ من القيد فى الجداول الانتخابية وتقديم طلبات الترشيح وحتى صدور قرار 
جهة الادارة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين والذى لا يترتب عليه بأى حال اكتساب أى 

ومن ثم يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري من اكتساب تلك العضوية منهم صفة العضوية 
بناء على مركز قانوني صحيح افصحت عنه الإرادة الشعبية ، فرقابة القضاء الإداري تتعلق بتوافر 

الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو -جميع شروط الترشيح التى حددها القانون وهى أن يكون مصري
 القراءة والكتابة والقيد الصحيح فى الجداول الانتخابية ولا تتعلق  تلك الرقابة بصحة اعفي منها وإجادة

ذلك مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل –العضوية التى تدخل فى اختصاص مجلس الشعب والقول بغير 
ة بين السلطات الذي لا يجوز بمقتضاه توغل السلطة التشريعية على اختصاص ثابت لمجلس الدولة بهيئ

  54.قضاء إداري بنص الدستور والقانون
 2001وليس هناك أوضح مما قامت به محكمة القضاء الإداري بإصدارها حكما في منتصف يناير 

من ) 93(تنفيذا لمنطوق المادة " سيد قراراه"أزاح الغموض حول التفسيرات المتعلقة بأن مجلس الشعب 
هو المختص بالإجراءات السابقة على العملية إن مجلس الدولة دون سواه " الدستور فقال الحكم 

 تضمن حكمين أولهما ما ورد في 1971الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب ولأن دستور 
 التي تقول أن مجلس الشعب يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه وثانيهما ما تضمنته 93المادة 
ة مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات  من الدستور بان مجلس الدولة هيئة قضائي172المادة 

الإدارية ومن ثم يتعين تفسير المادتين بما لا يخل بحكم أي منهما وقالت الحيثيات إن هذا اختصاص 
مجلس الشعب في الفصل في صحة أعضائه لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب 

جراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالإ

                                                        
 . حديث مع المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري 30/11/2000، الأهرام 2000 كشف حساب انتخابات 54
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الفني الدقيق والتي تقوم على إرادة الناخبين والتى تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهى بفرز الأصوات 

  .55واعلان نتيجة التصويت 

                                                        
 .26/1/2001 جريده الوفد، 55
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 المبحث الرابع

 .احتكار السلطة والثروة…رجال المال في البرلمان 

ود نواب من رجال المال في البرلمان منذ فترة غير تصاعدت بشكل تدريجي ظاهرة وج
 قصيرة، وقد ساعد على زيادة هذه الظاهرة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات أربعة أمور أساسية 

سن العديد من القوانين الاقتصادية التي هدفت إلى إحداث تغيير في كافة هياكل الدولة  : أولها
لقوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة الداخلية والاستيراد والتصدير الاقتصادية ، إذ صدرت الكثير من ا

والائتمان والبنوك والتعاملات النقدية والإعفاءات الضريبية ، فضلا عن بيع وحدات القطاع العام ، مما 

شجع على نمو هذه الطبقة البازغة وحفزها علي محاولة الاندماج مع النخب السياسية للتواجد ولحماية 
 .الحها مص

أن الانتخابات والتي أصبحت تجري بالنظام الفردي ساعد على زيادة وجود رجال المال  :  ثانيها
داخل مجلس الشعب وغيرها من المجالس المنتخبة شعبياً كمجالس الشورى والمجالس المحلية ، فقانون 

جلس الشعب في مايو ، وجرت على ضوئه انتخابات م1983الانتخابات بالقائمة النسبية الذي قنن عام 
، حتم ترشيح المواطنين لأنفسهم لعضوية مجلس الشعب على قوائم الأحزاب السياسية الموجودة 1984

على الساحة السياسية في هذا الوقت، ومن ثم شكل عائقاً امام الكثير من رجال المال ، وعندما عدل 
لنسبية، حدثت طفرة نسبية في عضوية ، بالجمع بين الانتخاب الفردى والقوائم ا1986هذا القانون عام 

رجال المال في المجلس، وقد اكتملت الصورة بشكل واضح عندما عاد واصبح الانتخاب يتم بشكل 
 حتى الآن، الأمر الذي مكن العشرات من رجال المال من ترشيح 1990فردى كامل منذ انتخابات عام 

ة وهيمنتها وحدها على عملية الترشيح أنفسهم لمجلس الشعب، بعد انتهاء سطوة الأحزاب السياسي
 . لمجلس الشعب مما أدى إلى وصول العديد منهم إلى المجلس

انه منذ نهاية الثمانينيات شجع النظام السياسي رجال المال علي التواجد في مجلس الشعب : ثالثها
 56.للحصول علي دعمهم لسياسة الإصلاح الاقتصادي ، وقوانين التخصيصية 

التكلفة المالية الضخمة التي باتت تتكلفها الحملات الانتخابية لم يعد يستطيع تحملها سوي فان : وأخيرا

 .  الأغنياء فقط
 وقد كانت أحد الظواهر البارزة في الانتخابات الأخيرة هي ارتفاع عدد رجال المال بين المرشحين 

ما طرح التساؤل حول للمجلس ، إلى جانب زيادة عدد رجال المال في عضوية المجلس الجديد ، م
إمكانية تحول مجلس الشعب خلال العقود القليلة القادمة إلى مجلس يهيمن عليه رأس المال ومصالحه 

 .الخاصة، مما يطرح التساؤل عن ما إذا كان الأغنياء قادرين علي تمثيل الفقراء في البرلمان ؟

الخاص خلال السنوات الأخيرة، ويمكن تلخيص ما سبق بالقول بان تضاعف الدور الاقتصادي للقطاع 
، وما ادت اليه سياسات 57من إجمالي الاستثمارات في مصر حالياً% 73حيث يساهم هذا القطاع بنحو 

                                                        
  6، ص40، العدد 2000تشريعات الخصخصة، قضايا برلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، يوليو عمرو هاشم ربيع، رجال المال و56
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الدولة فى انعاش الرأسمالية المصرية خلال السنوات الاخيرة عبر برنامج الخصخصة والسماح لرجال 

ها مثل قطاع الاتصالات وصناعة الحديد المال بالدخول فى مشروعات اقتصادية كانت الدولة تحتكر
والصلب ، فضلا عن  قدرة رجال المال على الدعاية و تقديم الرشاوى الانتخابية  والخدمات ، قد 

ساعد علي تنامي وجودهم في مجلس الشعب الحالي، هذا وقد قدر البعض متوسط تكلفة الناخب الواحد 
  وقد قدرت اوساط اقتصادية حجم 58لصوت الواحدفى دعاية رجال المال والأعمال إلى الفى جنيه ل

 مليار 4 مليارات جنيه مقابل 10الأموال التى أنفقها المرشحون فى الانتخابات بمراحلها الثلاث بنحو 

1995جنيه فى انتخابات 
 آلاف جنيه ، كما تبلغ تكلفة الصور 10 ،إذ تبلغ تكلفة المؤتمر الشعبي 59

يتكلف إقامة بوابة تحمل شعار المرشح أو صورته علي رأس  آلاف جنيه ، و5الرئيسية للمرشح 
 مليون 3 جنيه يوميا، فضلا عن إعلانات الصحف التي وصلت لدى البعض لنحو 100الشوارع 

   60.جنيه
كما كان لتردي الأحوال الاقتصادية وانسحاب الدولة من مجال الخدمات الاجتماعية وتفاقم مشكلة 

 لمجلس الشعب اثر كبير في نجاح رجال المال، ذلك أن الناخبين البطالة وتراجع الدور السياسي
يعتبرون أن المرشح الجدير بثقتهم هو ذلك القادر على توفير الخدمات سواء عبر إمكاناته الذاتية أو 

 .61عبر صلاته بالدولة 
 .فئة التحليل. 1

ل في مجلس الشعب هو لعل أول المعضلات التي تواجه المحللين والباحثين الذين يدرسون دور الما
تحديد فئة التحليل التي يتم من خلالها دراسة دور المال، حيث يعتمد البعض على التوصيف القانوني 

للمرشحين ولعضوية المجلس ، وذلك من خلال بياناتهم القانونية المدرجة في البطاقة الخاصة بهم أو  
 الخ، بينما يعتمد البعض على  …ني سجلهم التجاري ، سواء رجل أعمال أو صاحب أعمال حرة أو مه

 . الخ…دراسة رموز المال من كبار رجال المال ورجال البنوك
بينما سنعتمد في دراستنا هذه على توصيف اكثر شمولاً وهو توصيف الأغنياء ، وهو توصيف يمكن 

رموز المال أن ينعت به أفراد يتم التعامل معهم قانونا على انهم عمال أو فلاحون ومعظمهم ليسوا من 

                                                                                                                                                                              
 .2000 التقرير الاقتصادي، وزارة الاقتصاد، القاهرة، ديسمبر 57
 .10/2/2001  أخبار البرلمان، 58
 12/11/2000 السياسي المصري، 59
 .12/11/2000 السياسي المصري، 60
تعتبر الحملة الانتخابية لرجل الأعمال محمد أبو العينين نموذجا مثاليا للتدليل علي صدق التحليل فهو من ناحية قام بتقديم الكثير من الخدمات بشكل شخصي لكثير من أهالي  و61

درة على توفير فرص عمل لشباب الدائرة ومن ناحية اخري استخدم الدائرة  وقام بوعدهم  التوظيف أبنائهم فى شركاته وإنشاء شركات وفروع اقتصادية له فى نظاق الدائرة قا
يوسف والي قرارات فورية . صلاته الحكومية بمهارة حيث حضر سرادقة الأنتخابي رئيس مجلس الوزراء وهيئة الوزارة وعدد من المسئولين التنفيذيين واتخذ رئيس الوزراء ونائبه د

في نطاق الدائرة الأنتخابية وعقد اجتماعا برئاستة ضم – وربما العربية –ستغل وجود جامعة القاهرة وهي اعرق الجامعات المصرية فيما تقدم به الحاضرون من مطالب ، كما ا

 .رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونشرت اخبارة كإعلانات مدفوعة في الصحف ، واثار ضجة كبيره 
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في مصر، وهو التوصيف الذي نرى انه يطرح علينا حقيقة أن مجلس الشعب الحالي هو مجلس 

 .الأغنياء فقط 
 .التوزيع المهني لعضوية مجلس الشعب . 2

2000 التوزيع المهني لأعضاء مجلس الشعب 5الجدول رقم 
62 

 % 2000 % 1995 المهنة

 1.3 6 2 9 وزراء حاليين

 1.10 5 - - وزراء سابقون

 4.2 19 4.6 21 أساتذة جامعة

 4.6 21 2 9 ضباط شرطة سابقون

 1.3 6 2.20 10 ضباط قوات مسلحة سابقون

 0.7 3 1.5 7 اعضاء سابقون بالهيئات القضائية

 17 77 8.1 37 رجال اعمال واعمال حرة

 4.40 20 3.30 15 اطباء وصيادلة

 4.40 20 3.5 16 مهندسون

 5.1 23 4.2 19 محامون

 1.3 6 1.8 8 محاسبون

 4 18 1.5 7 معلمون

 2.7 12 - - رجال بنوك

 23.7 107 0 0 موظفون عموميين

 4.9 22 1.8 8 رجال محليات

 9.5 43 - - مزارعون وفلاحون

 1.3 6 - - صحفيون

 8.80 40 - - معاشات

 8.4 38 - - أخرى

  
 عضواً يدرجون تحت فئة رجال 77 وجود يشير التوزيع المهني لعضوية مجلس الشعب الحالي إلى

 وهو ما يعنى ارتفاع نسبة رجال 1995 عضواً لنفس الفئة في مجلس 37أعمال واعمال حرة مقابل 

                                                        
 .2001، يناير 1يجية بالأهرام، القاهرة، العدد  مجلة الديمقراطية، مركز الدراسات السياسية والاسترات62
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، وهو ما يدلل على ارتفاع نسبة رجال % 110أي بزيادة نحو % 17إلى % 8.1المال فى المجلس من 

 .يد القانوني للعضويةفى حالة تبنى التحد–المال ونفوذهم فى المجلس الجديد 
من ناحية اخري تشير نفس البيانات إلى ارتفاع نسب الفئات المهنية التى تقترب بشكل او اخر من 

 عضو فى مجلس 12حيث التوصيف القانونى لفئة رجال المال  ، حيث وصل عدد رجال البنوك إلى 
 يضم أي من  لم1995من عضوية المجلس مقابل ان مجلس % 2.7 لتصبح نسبتهم نحو 2000

الأعضاء تحت نفس هذه الفئة، كما وصل عدد من يعملون فى قيادة الجهاز الاداري او ما يطلق عليهم 

من عضوية المجلس وبإضافة رجال % 23.7 عضواً اى نحو 107البرجوازية البيروقراطية إلى نحو 
 عضواً من 27كما يضم المجلس نحو % 28.6 عضواً بنسبة 129المحليات لهؤلاء يصل عددهم إلى 

 سابقين 5 وزراء حاليين و6من العضوية، و% 5.9ضباط الشرطة والجيش السابقين ويمثلون نحو 
 طبيباً 20 من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، و3 أستاذاً جامعياً و19إلى جانب وجود % 2.4بنسبة 

 . مهندساً 20و
 حيث -قة نتيجة اختلاط المفاهيم والتوصيفتشوبه عدم الد–على الرغم من ان  التوزيع المهني المجرد 

ان العديد من المدرجين كأطباء هم أصحاب مستشفيات وبالتالي هم رجال أعمال كذلك غالبية 
المهندسين بالمجلس يملكون شركات هندسية أو أعضاء في مجلس إدارة شركات كبرى مما يدرجهم 

لرجال الشرطة والجيش السابقين، الذي يملك أيضا في قائمة رجال المال والاعمال وهكذا حتى بالنسبة 
اغلبهم شركات للحراسة الخاصة أو يمتلكون شركات التي تعمل في السوق أو يعملون كمستشارين أو 

فعلى سبيل المثال فإن الفائز عن . الخ…في عضوية مجالس  إدارات شركات معظمهما شركات أجنبية 

هو بالأساس طيار ولكنه فى نفس الوقت رئيس مجلس دائرة كفر سعد بدمياط وهو محمد رفعت الجميل 
، إلا أن هذا لا يمنع من ان يكون هذا المؤشر ناجحا في التدليل  بشكل 63ادارة شركة كايرو ثري ايه

 .2000صارخ عن ارتفاع تمثيل الأغنياء ورجال المال ونفوذهم فى مجلس 
 عضواً منهم يملكون شركات 12ن كما إننا لو نظرنا إلى تصنيف رجال المال داخل المجلس نجد ا

 يملكون شركات سياحة وهو ما 6 يملكون شركات مقاولات و13 شركات تجارية و10صناعية و
يعكس تصاعد نفوذ القطاع التجاري والخدمى مقابل القطاع الصناعي داخل الرأسمالية المصرية في 

 .السنوات الأخيرة

                                                        
 .1/11/2000  الأهرام 63
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2000لحرة من أعضاء مجلس الشعب لعام  رجال الأعمال و أصحاب الأعمال ا6الجدول رقم 
64 

 العدد المجال

 12 صناعة

 10 تجارة

 13 مقاولات

 6 سياحة

 15 أعمال حرة

 21 غير واضح نوع العمل

 77 المجموع

 
 :العامل والفلاح أصحاب الملايين.3

قانوني برزت في الانتخابات الأخيرة ظاهرة الفلاح والعامل أصحاب الملايين، فبعيداً عن الشق ال
الخاص بتوصيف المرشح والأزمة الخاصة بتغير الصفة لبعض المرشحين ،فإننا نجد أن معظم إن لم 
يكن جميع الذين رشحوا أنفسهم وانتخبوا في المجلس على أساس صفة الفلاح هم بالأساس أصحاب ما 

ما يملكه  فدان بل ان المرشح على مقعد الفلاحين في أحد محافظات الصعيد يبلغ 50لا يقل عن 
، كذلك بالنسبة للعمال فمعظمهم وخاصة من مرشحي الحزب 65 فدان200وعائلته من أراض نحو 

الوطني إما قيادات إدارية كبرى داخل النقابات أو المصانع أو رجال أعمال لم تتغير صفتهم القانونية 
مجلس نتيجة عدم حصولهم على مؤهل أو انهم يشاركون بأسهم في شركات وليسوا أعضاء فى 

 .إدارتها
ولعل الإنفاق الانتخابي وحده لهؤلاء المرشحين فى الانتخابات لدليل قاطع غير قابل للشك فى ان معظم 

 الأعضاء من العمال والفلاحين دخل المجلس من أصحاب الملايين، فلا يعقل أن يقوم -وليس جميع–
 .66لانتخابية مليون جنيه في المتوسط في الدعاية ا5فلاح أو عامل  بإنفاق نحو 

 
 : دور رجال المال والاعمال فى مجلس الشعب.4

يطرح البعض إمكانية قيام رجال المال فى مصر بتكوين لوبي سياسي وبرلماني يجعلهم قادرين على 
الضغط على الحكومة فى إطار النموذج التقليدي لجماعات المصالح داخل البرلمانات الغربية ، إلا ان 

                                                        
 .2001، يناير 1 مجلة الديمقراطية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، العدد 64
  فدان 200سرته  على سبيل المثال احد مرشحي العمال والفلاحين فى دائرة ببا بالصعيد وهو رضوان عدلي يمتلك هو وأ65
 مليار جنية، أنظر السياسيى المصري 10 قدرت الاوساط الاقتصادية متوسط انفاق المرشح على الدعاية فى تلك الانتخابات بخمسة مليون جنيه فى حالة ان إجمالي الأنفاق كان 66

 .12/11/2000، الوفد 4/11/2000
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 باب على الصحراء             
طبقة الرأسمالية المصرية الجديدة هي بالأساس بنت الدولة وربيبتها ، الوضع في مصر مختلف فال

فدور الدولة المركزي في الاقتصاد لازال هو المهيمن على الرغم من الإصلاح الاقتصادي التي تقوم 
به الحكومة منذ بداية التسعينات ، حيث لازال رجال المال يعتمدون بشكل رئيسي على الدولة في 

بل وفي بقائهم فاعلين علي صعيد الاقتصاد ، حيث لا تزال الدولة المصرية هى أكبر تحقيق الأرباح 
 مليار جنية خلال عام 7.688مستثمر في مصر، فإنفاق الدولة على البنية الأساسية والذي وصل لنحو  

يجعل الدولة 68 مليار جنيه 85 ، والذي وصل مجموعه خلال عقد التسعينات نحو 67 1998/1999

هي المتحكم الرئيسي في الطلب في السوق الرأسمالي المصري حتى اليوم مما يجعل المصرية 
الرأسمالية المصرية مثل العميل لدى الدولة التي تعتمد على القيام بمشاريع الدولة مثل الكبارى والانفاق 

والمشروعات الكبرى مثل توشكى وشرق العوينات خاصة قطاع التشيد والبناء والمقاولات داخل 
وهو ما يصب في عدم وجود اتجاهات معارضة داخل الرأسمالية المصرية، . لرأسمالية المصريةا

وبالتالى لا يجعلها تهتم بالعمل السياسي العام من قبيل فرض مصالحها مثل الدول الأخرى، ويقتصر 
 أكبر هدفها من المشاركة السياسية وخاصة في الانتخابات البرلمانية في محاولة للحصول على مزايا

عبر أجهزة الدولة وليس التعبير بشكل منظم عن مصالح الرأسمالية المصرية في مجموعها أو عن 
قطاعات داخلها في مواجهة الدولة أو المحاولة لتعديل سلوكياتها بشكل يصب في مصالح هذه الطبقة 

يمقراطيات الغربية ، مما يساهم في تشويه الحياة السياسية المصرية، حيث تعتمد معظم الد69الاجتماعية 
بالأساس على هذه الطبقة ومحاولة كل حزب الدفاع عن مصالح قطاع منها لكونها نتيجة طبيعة 

المجتمع الرأسمالي الحديث أكثر الطبقات تأثيراً في العملية السياسية ،وهو غير الموجود في مصر 

وج منها ، وهو ما يجعل حيث لا تزال الرأسمالية المصرية تعيش في حضانة الدولة خائفة من الخر
 يقتصر على -بغض النظر عن نماذج قليلة تؤكد القاعدة ولا تنفيها -دور رجال المال داخل البرلمان

 .             توليد أرباح عبر شبكة الروابط والمصالح مع الدولة 
 
 

                                                        
 .، الملحق الإحصائي2000ت إلى النمو، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، ، الاقتصاد المصري من التثبي)محرر( عبد الفتاح الجبالى 67
 . المرجع السابق، الملحق الإحصائي68
 فئاا لمحاولة منع تطبيق الضريبة  تعتبر معركة تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات دليلا واضحا علي صحة ما نقول فقد تصدت الغرف التجارية والصناعية بكل69

وطلبت تأجيلها لمدة عامين مراعاة لظروف الكساد الاقتصادي ، واستجمعت الرأسمالية المصرية قواها داخل البرلمان وخاضت معركة قوية ضد السيد كمال الشاذلي وزير شئون 
 مشروع القانون بعد ضغوط حكومية قوية عليهم وتذكير البعض منهم بما حدث لبعض رجال مجلس الشعب ، إلا انه عند التصويت وافقت الأغلبية التي كانت معترضة علي

 .الأعمال اللذين تحدوا رغبة الحكومة فتفجرت في وجوههم القضية المعروفة إعلاميا بقضية نواب القروض



  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 المسار ، معضلاته وتوصيات للمستقبل

  .دراسة قانونية سياسية
 

 2001 يوليو –الطبعة الأولى 
 

 الثالثالفصل 

 خطوة إلى الأمام أم ثبات فى المكان 2000انتخابات 

 .2000 و انتخابات 1995مقارنة بين انتخابات 
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 الفصل الرابع

 . خطوة إلى الأمام أم ثبات في المكان 2000انتخابات 

 .2000 وانتخابات 1995مقارنة بين انتخابات 

 التي تقوم الهيئات 1923 هامة ليس فقط لأنها الانتخابات الأولي منذ 2000تعتبر انتخابات 
مطلبا طالما دعت اليه المعارضة القضائية بتحمل مسئولية مراقبة عمليات الاقتراع فيها، فحققت بذلك 

 والتي وصفت بأنها أسوأ انتخابات تشريعية 1995المصرية ، ولكنها جاءت تالية للانتخابات التشريعية 
 .شهدتها مصر منذ نيف وستين عاما

وتعطي لنا عمليات المقارنة النوعية والكمية صورة واضحة حول ما إذ كانت تلك الانتخابات قد جاءت 
قتها ، فتشكل بذلك خطوة إلى الأمام في مسيرة التطور الديمقراطي ، أم إنها ليست سوي افضل من ساب

 . 1محاولة لوضع مزيد من الطلاء علي الوجه الحقيقي للنظام الديمقراطي المصري 
 من حيث الانتماءات السياسية للمرشحين ، فئاتهم 2000 و1995سوف تتم المقارنة بين انتخابات 

تشراء العنف في كل منهما ، ومدي نجاحهما في تغيير التركيب العضوي للمجلس النوعية ، مدي اس
 .ومن حيث المشاركة السياسة ، ونتائجهما الانتخابية 

 :توزيع المرشحين وفقا لانتماءاتهم السياسية

تعتبر دراسة أعداد المرشحين وبيان انتماءاتهم الحزبية من المؤشرات الهامة علي حيوية النظام 
ي ومدي الثقل النوعي الذي تتمتع به الأحزاب والقوي السياسية ، ومدي إدراكها لضرورة عملية السياس

الانتخاب في تفعيل قواعدها السياسية وإشراك العناصر النشطة فيها في ذلك الصراع السياسي، وعند 
تبين لنا ما  من حيث انتماءات المرشحين ي2000 وعام 1995المقارنة بين الانتخابات البرلمانية عام 

 -:يلي 

 2000العام  1995 العام  التصنيف

 443 439 الحزب الوطني

 70 148 2الأخوان المسلمين

 224 180 الوفد

 29 120 3العمل

                                                        
عب الأمور في مصر الحصول علي معلومات موثقة حول كثير من الأمور ، وعلي  قبل أن نشرع في هذا التحليل يهمنا أن نوضح أن هناك قصوراً في تداول المعلومات فمن اص1

 .الرغم من أن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى إفساد التحليل السياسي إلا انه يمكن أن يؤدي في بعض الأحوال إلى نتائج خاطئة  
استندنا في تلك الأرقام علي مطبوعات صادرة عن مركز الدراسات السياسية بمؤسسة الأهرام  من الصعب معرفة الرقم الحقيقي لمرشحي جماعة الأخوان المسلمين المحظورة وقد 2

 .المعروفة بعلاقتها الوثيقة بالدوائر الحكومية مما يتيح لها الحصول علي معلومات دقيقة نوعا ما
د الحزب قبل وقت قليل من إجراء الانتخابات ، وفي الحلقة النقاشيه التي  هناك تضارب شديد في أرقام المرشحين من حزب العمل باعتبار انه قد جري صدور قرار بتجمي3

أجريت لمناقشة المسودة الأولية للدراسة أفاد الأستاذ مجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل بان الحزب لم يكن له مرشحون في تلك الانتخابات سواه ، باعتبار انه رشح 

وحيد .  عقوبة الحبس عن جنحة سب وقذف الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ، وان ترشيحه كان رسالة سياسية ، وعكس ذلك دنفسه أثناء تواجده بالسجن لقضاء
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 58 40 التجمع

 37 60 الأحرار

 33 43 الناصري

 29 غير معلوم أحزاب أخرى

 3034 2950 المستقلين

 3957 3980 إجمالي

 4 الأحزاب السياسيةتوزيع المرشحين  وفق
 1995 بالمقارنة بمن خاض انتخابات 2000وتكشف الأرقام عن انخفاض عدد من خاضوا انتخابات 

بشكل عام ، مما يهدم القول بان إشراف القضاة علي عملية الانتخابات قد زاد من ثقة المرشحين وأدي 
 .إلى زيادة عددهم 

قلين فان الزيادة التي طرأت علي مرشحيها  لم تكن وحتى بالنسبة إلى بعض الأحزاب السياسية والمست
 ، وعلي سبيل المثال فلم يزد مرشحو الحزب الوطني إلا بأربعة 1995كبيره بالقياس إلى انتخابات 

 % .2.8، كما زاد عدد المرشحين المستقلين أربعة وثمانين فردا فقط بنسبة % 1مرشحين بنسبة 
ذا الانخفاض في عدد المرشحين بشكل عام ارتفع عدد مرشحي علي انه من الملفت للنظر انه في ظل ه

، ويمكن تفسير تلك % 45حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري  ثمانية عشر مرشحا بنسبة 
الزيادة بأنها كانت نتيجة التقارب بين قيادة حزب التجمع وبين قيادة الحزب الوطني مما أعطى للتجمع 

لبرلمان الجديد بعدد اكبر مما كان ممثلا به في البرلمان السابق وهو الأمر الذي الأمل في أن يمثل في ا
 ، علي أن 1995تبين عدم جدواه إذ لم يسمح للتجمع إلا بعضو واحد زائد عما كان يمثله في برلمان 

ة تلك الزيادة ربما تكون قد جاءت نتيجة محاولة قيادة الحزب بشكل أو آخر تنشيط كوادرها والاستفاد
 .من المعركة الانتخابية في تنشيط قواعده الحزبية داخل المحافظات وخاصة محافظات الوجه البحري

، وتأتي تلك الزيادة في أعقاب % 13كما زاد عدد مرشحي حزب الوفد أربعة وعشرون مرشحا بنسبة 
ه إظهار وفاة الأب الروحي للحزب فؤاد سراج الدين وتولي الدكتور نعمان جمعة الرئاسة ومحاولت

  . 5الحزب بمظهر من يمتلك كوادر كبري تصلح للترشيح والفوز

                                                                                                                                                                              
حليل علي عبد ايد الذي قرر في الجلسة نفسها أن هناك اكثر من مرشح لحزب العمل منهم مرشح في دائرة شربين معقل رئيس الحزب إبراهيم شكري ، وقد اعتمدنا في الت

 .المعلومات التي نشرا مؤسسة الأهرام لما سبق أن ذكرناه من قرا من دوائر الحكومة 
 42 العدد 2000 قضايا برلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ديسمبر 2000  عمرو هاشم ربيع، المشاركة السياسية وانتخابات 4
لانتخابية اسم معركة المائة مقعد ، معلنا أن هدفه الحصول علي مائة مقعد علي الأقل في الس الجديد مما أضفى علي الحملة الانتخابية للحزب  أطلق حزب الوفد علي معركته ا5

مالي من ناحية أخري فحرم مرشحيه اللذين روح المظهرية ، حيث كان يقوم بترشيح العديد من الأسماء الشابة في دوائر انتخابية لا وجود له فيها من ناحية ولم يقدم لهم أي دعم 
كانت لهم فرص معقولة من الدعم البشري و المالي الذي كان يمكن أن يوفره لهم ، فيما لو قام بالتركيز علي عدد معقول من المرشحين ومثال ذلك ترشيح الأستاذ حسين منصور 

ر حين أن دائرته الأصلية بميت غمر ، والأستاذ صلاح سليمان سكرتير مساعد شباب الوفد بالقاهرة في عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الشباب في دائرة كفر صق

 . صوتا 80دائرة البدرشين حين أن اصولة الانتخابية والعائلية بدائرة بولاق وقد حصل سيادته علي 
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، % 52,7من ناحية أخرى فإن المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد انخفض عددهم بنسبة 

 2000 مرشحا فقط في انتخابات70 إلى 1995 مرشحا في انتخابات 148إذ انخفض العدد من نحو 
ط الأخوان المسلمين في تعاملهم مع الانتخابات البرلمانية ، فمن ناحية وهو ما يعكس اختلاف خط

رغبت قيادة الأخوان في عدم استفزاز الحكومة بترشيح عدد كبير من كوادرها، وهو الاستفزاز الذي 
 إلى قيام الدولة بالقبض على اثنين وثمانين عضوا بارزا  من قيادة الجماعة 1995أدى في انتخابات 

 أمام المحاكم العسكرية وإغلاق مقر الجماعة بالقاهرة ، ومن ناحية أخرى فضل الأخوان ومحاكمتهم

التركيز على عدد اقل من المرشحين لضمان وصول عدد منهم إلى البرلمان، عبر تركيز العناصر 
البشرية من كوادر أو مالية من تمويل لهؤلاء المرشحين ، وهو ما أفضى بالفعل إلى نجاح الأخوان في 

العودة إلي البرلمان عبر كتلة برلمانية تتكون من سبعة عشر نائبا مما يجعلهم بشكل غير رسمي هم 
 .6قادة المعارضة داخل المجلس 

 كانت علي النحو 2000ويمكن القول أن عدد الأحزاب والقوي السياسية التي خاضت انتخابات 
 -:التالي

إجمالي  الحزب م
 7المرشحين

أجمالي من خاض 
 8باتالانتخا

 443 448 الحزب الوطني 1

 1680 1780 مستقل وطني 2

 1354 1524 مستقل 3

 224 238 الوفد 4

 الإخوان  5
 المسلمين

70 70 

 29 32 العمل 6

 37 41 الأحرار 7

 58 61 التجمع 8

 1 1 الأمة 9

 33 34 الناصري 10

 7 8 الخضر 11

                                                        
ل من حزبي الوفد والتجمع لتلك المعركة حيث انه مقابل تركيز القوة خلف عدد من العناصر  يمكن مقارنة أسلوب إدارة الأخوان المسلمين لمعركتهم الانتخابية مع إدارة ك6

 . بتشتيت قواه المحدودة أصلا جريا وراء شعار سياسي لغير مجد– خاصة الوفد –لضمان الوصول إلى البرلمان قام الحزبان 
 . يقصد بالمرشحين هؤلاء اللذين قدوا أوراق الترشيح 7
 . من خاض الانتخابات هو عدد من تم إدراج اسمة فعلا علي لوائح الاقتراع ولم يقم بالتنازل عن الترشيح في الموعد المحدد لذلك يقصد بإجمالي8
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الشعب  12

 الديمقراطي

1 1 

العدالة  13

 الاجتماعية

3 3 

 4 5 التكافل 14

 7 7 مصر الفتاة 15

 6 6 الوفاق 16

 3957 4259 إجمالي

 9 موزعون على الأحزاب السياسية2000المرشحين ومن خاضوا الانتخابات عام 
 :المشاركة السياسية في الانتخابات

د الناخبين تقاس المشاركة السياسية في الانتخابات العامة وفق العديد من الإحصاءات، التي ترصد عد

المقيدين بالجداول الانتخابية، وإجمالي الأصوات، ونسبة الإدلاء بالأصوات، والأصوات الباطلة ، 
. وتعتبر زيادة نسبة المشاركة دليلاً علي حيوية النظام السياسي وعلي ثقة الناخبين في العملية الانتخابية

ثل النظام الانتخابي وطبيعة المؤسسة وتتعدد الأسباب الخاصة بالمشاركة السياسية منها السياسي م
التشريعية وقوة الأحزاب السياسية وقدراتها على التعبئة بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية الخاصة 
بالبطالة وتردى الأحوال الاقتصادية والأسباب الاجتماعية الخاصة بنسبة المتعلمين والأمية الثقافية 

 -: يتبن ما يلي 2000 بانتخابات عام 1995ية عام والسياسية، وبمقارنة المشاركة السياس

 1995 2000 

 فردى فردى نظام الانتخاب

 3957 3980 عدد المرشحين

 24602241 20987000 الناخبين المقيدين

 غير معلوم 10480000 إجمالي الأصوات

 %40الي15 %50 نسبة الإدلاء بالأصوات

 222 222 عدد الدوائر

  36168 عدد اللجان الفرعية

 222 222 عدد اللجان العامة

442 444 عدد المقاعد المنتخبة
10 

 )2000-1995(المشاركة السياسية في الانتخابات: جدول
                                                        

 . الملحق الإحصائي 2001 الجدول عن مجلة الديمقراطية العدد الأول يناير 9
 .ت والعمال والتي تم وقفها نتيجة لحكم محكمة النقض لم تعقد حتى الآن انتخابات دائرة الرمل بالإسكندرية على مقعدي الفئا10
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
ويلاحظ أولا ارتفاع نسبة الناخبين المقيدين في الجداول من نحو عشرين مليونا وتسعمائة ألف ناخب 

 وستمائة ألف ناخب تقريبا في انتخابات  إلى نحو أربعة وعشرين مليونا1995تقريبا في انتخابات 
، وهى الزيادة التي كان اغلبها في الدوائر الريفية آلتي يحرص % 17,2، بارتفاع نحو 2000

المرشحون فيها علي قيد الناخبين في موجات قيد جماعية ، فضلا عن أن العديد من مؤسسات المجتمع 
تخابية وهو ما يعكس استمرار نهج الارتفاع المتواتر المدني بدأت حملات لقيد الناخبين في الجداول الان

في أعداد المقيدين بجداول الانتخاب، علي انه من المعروف إن تلك الجداول الانتخابية في ذاتها لا 

تعكس حقيقة عدد الناخبين حيث تضم المهاجرين والعاملين خارج مصر كما تتضمن العاملين بالجيش 
 .11ة في الانتخابات خلال خدمتهموالشرطة وهم معفون من المشارك

علي أن تلك الزيادة العددية لم تنعكس علي نسبة المشاركة الانتخابات ، فوفقا للبيانات الصادرة من 
من إجمالي عدد % 50 كانت حوالي 1995وزارة الداخلية فان المشاركة الشعبية في انتخابات عام 
 من 12% 40 و15تلك النسبة لتكون  ما بين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب ، وقد انخفضت 

% 27,5 كانت في حدود 2000المقيدين مما يمكن القول معه أن متوسط نسبة المشاركة في انتخابات 
 عنها 2000من عدد المقيدين في الجداول مما يدل علي انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في انتخابات 

أخرى بان الأشراف القضائي علي الانتخابات قد ساعد  ، وهو ما يهدم القول مرة 1995في انتخابات 
 !!.  في إقبال الناخبين عليها

 -:وبقراءة هذه الأرقام يمكن استخلاص عدد من النتائج 
إن نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات والتي اعتادت وزارة الداخلية إعلانها يمكن القول إنها إما 

الفعلي علي الانتخابات قد حد من عمليات ما يسمي بتقفيل غير حقيقية ، وإما أن إشراف القضاة 
 .14وهي ظاهرة ترافقت مع تزوير الانتخابات بشكل عام13الصناديق 

إن قيام قوات الأمن بإغلاق العديد من اللجان وحصارها ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وهى 
دى إلى انخفاض نسبة المشاركة الظاهرة آلتي برزت بشكل واضح في معظم الدوائر الانتخابية أ

 .السياسية في النهاية بشكل عام علي الرغم من تدفق الناخبين علي مقار الانتخاب لإدلاء بأصواتهم 
 إن الارتباك الذي أثارته عمليات الخطأ في كشوف الناخبين والذي اعترفت به الحكومة قد أدى إلى 

ت من حصار الشرطة لمقار الانتخاب من الإدلاء منع عدد كبير من الناخبين اللذين نجحوا في الإفلا
 .بأصواتهم ، نتيجة دقة القضاة الشديدة ، مما قلل كثيرا من نسب المشاركة

                                                        
 .15، ص42، العدد 2000، قضايا برلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، سبتمبر 2000  عمرو هاشم ربيع، المشاركة السياسية وانتخابات 11
 .20/11/2000 الأهرام الاقتصادي، 12
 بالتصويت نيابة عن الناخبين اللذين لم يحضروا – وهو في الغالب مرشح الحزب الوطني – معناه قيام مندوبي المرشح الأقوى في الدائرة  تقفيل الصناديق مصطلح انتخابي13

 .ة الانتخابات ، ويكون التصويت لصالح المرشح الأقوى ، وفي بعض الدوائر يجري اقتسام تلك الأصوات بين مندوبي المرشحين كلا بحسب قوة ونفوذ مرشح
، يمكن %50 كانت 1995، وفي % 45 1990، وفي %50 1987، وفي % 43 كانت نسبة المشاركة وفقا لتقديرات وزارة الداخلية هي 1984 في انتخابات 14

  .20 ، ص2000لأهرام ، سبتمبر  ، قضايا برلمانية مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة ا2000الرجوع الي عمرو هاشم ربيع ، المشاركة السياسية وانتخابات 
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 باب على الصحراء             
 :تطور المرشحين من المرأة والأقباط. 3

تشكل دراسة فئات ما يمكن تسميته المجتمع البرلماني أحد الفروع الأساسية في دراسة كل من السلطة 
تخابات البرلمانية التي هي بدورها أحد فروع النظم السياسية ، وعلى هذا الأساس تعد التشريعية والان

دراسة وضع فئات الأقباط والمرأة هامة من ناحية التعرف على طبيعة هذه الفئات في النظام السياسي 
لهامشية حيث يعكس مشاركة الفئات ا. المصري، وكيفية تعاملها في قضية الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً 

 أحد المؤشرات على درجة الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية، -بالنسبة لهيكل نظام المشاركة البرلمانية-

 .وتعددية قنوات العمل الديمقراطي وقنوات المشاركة داخل البرلمان
 . المشاركة السياسية للمرأة 3-1

 تبين زيادة عدد 1995رنة بانتخابات بالنسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مقا
 -:النساء المرشحات علي النحو التالي

عدد  السنة
 المرشحين

النسبة المئوية للتمثيل الإجمالي  المرشحات
 للمرأة

1995 3980 71 1.78.% 
2000 3957 109 2,75.% 

 

1987تطور ترشيح المرأة في الانتخابات البرلمانية منذ 
15 

 مرشحة 71اك تطورا واضحاً في عدد المرشحات حيث ارتفع عددهم من ويوضح هذا الجدول ان هن
، ويمثل  % 53  وهو ما يعنى ارتفاع عدد المرشحات بنسبة 2000 مرشحة عام 109 إلى 1995عام 

 ، 1976عدد المرشحات في هذه الانتخابات أكبر عدد لمرشحات من التجربة التعدية السياسية في 

من إجمالي % 0.061 مرشحة بنسبة 22 نحو 1987تخابات حيث كان عدد المرشحات في ان
 % .1.68 إلى 1990المرشحين وهى النسبة التي ارتفعت في انتخابات 

وهو ما يعكس في الوهلة الأولى نمط المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية المصرية والقائم 
انب عزوف الأحزاب في الانتخابات على انخفاض نسبتهم في المشاركة السياسية بشكل عام، إلى ج

التي جرت على أساس القائمة الحزبية عن ترشيح كوادرها النسائية نتيجة خشية الأحزاب من عدم 

قدرتهم على إحراز الفوز في الانتخابات، نتيجة استمرار حالة عدم الثقة بين المواطنين في أن يكون 
 .  ممثلهم في البرلمان سيدة

تطور الذي حدث في المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات المجلس التشريعي ويمكننا إرجاع هذا ال
 -:الأخيرة إلى عدد من الأسباب

                                                        
 2000 قضايا برلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ديسمبر 15
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
اهتمام الدولة بشكل واسع في تشجيع المرأة علي خوض الانتخابات وفي هذا الإطار لابد من التنويه 

 .زان مبارك في هذا المجالبالدور الفعال الذي قام به المجلس القومي للمرأة التي ترأسه السيدة سو
 7 مرشحة والوفد 11 قيام الأحزاب بزيادة عدد المرشحات من النساء ، فقد رشح الحزب الوطني نحو 

 وكل من الإخوان المسلمين والعمل والشعب 2 وحزب العدالة الاجتماعية 3 والتجمع 5والأحرار 
حزاب رفع نسبة المشاركة الانتخابية الديمقراطي و التكافل مرشحة واحدة، ، وهو ما يعكس محاولة الأ

للعناصر النسائية داخلها في محاولة ذاتية منها الاستفادة من الصوت النسائي في الانتخابات ، وهو ما 

 -:يوضحه الجدول التالي 

 إجمالي من خاضوا الانتخابات الحزب

 11 الحزب الوطني

 47 وطني مستقل

 35 مستقل

 7 الوفد

 1 لمينجماعة الإخوان المس

 1 العمل

 5 الأحرار

 3 التجمع

 - الأمة

 - الناصرى

 1 الخضر

 - الشعب الديمقراطى

 2 العدالة الاجتماعية

 1 التكافل

 - مصر الفتاة

 - الوفاق

 16  114 إجمالي

 17المرشحات موزعات على الأحزاب السياسية

                                                        
 . مرشحات من المستقلين بتقديم أوراقهن ولم يخضن المعركة الانتخابية5  قامت 16
 .2000 قضايا برلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، نوفمبر 17
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ي تعبئة السيدات لقيد أسمائهن في الدور الهام الذي لعبته الكثير من مؤسسات المجتمع المدني ف. 3

جداول الانتخابات ودعم من تقرر منهن ترشيح نفسها ، وهو الدور الذي كان له ابلغ الأثر في ارتفاع 
  .18نسبة السيدات المشاركات والناجحات

بينما وصل . وقد أدى ذلك إلي ارتفاع عدد السيدات المنتخبات داخل المجلس من خمس إلى سبع
من أعضاء المجلس مقارنة % 2.4 سيدة بنسبة 11سيدات بالمجلس بعد التعيين إلى إجمالي عدد ال

  .1995بتسعة في مجلس 

 . الأقباط والمشاركة السياسية 3-2
يعتبر قياس مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية الماضية دليلا علي تطور الحياة البرلمانية في 

  1995 قياسا بعام 2000ا أنفسهم عام مصر وقد زاد عدد الأقباط اللذين رشحو
 مرشح في انتخابات 66 إلى 1995 مرشح في انتخابات 57فقد ازداد عدد المرشحين من الأقباط من 

  وهو ما يعكس استمرار عزوف أو خوف السياسيين من الأقباط بشكل عام عن خوض 2000
 .الانتخابات 

ط اكبر نسبيا من العدد الذي رشحه في انتخابات وقد قامت العديد من الأحزاب بترشيح عدد من الأقبا
، حيث رشح الحزب الوطني خلال الانتخابات الأخيرة ثلاثة مرشحين أقباط حين خلت قوائمه 1995
 من ثمة مرشحين أقباط ،  كما رشح حزب الوفد ثمانية مرشحين والتجمع ثلاثة والأحرار 1995عام 

 49ا كان عدد المرشحين المستقلين من الأقباط نحو مرشحين وحزب الخضر مرشحاً واحداً فقط بينم
 مرشحاً منشقين على الحزب الوطني وهو ما يعكس تفضيل الأقباط للترشيح 12مرشحا من بينهم 

كمستقلين خاصة في الدوائر التي بها ثقل سكاني من الأقباط مثل بعض الدوائر في الصعيد ودوائر 
 . الساحل وشبرا في القاهرة 

 ي من خاضوا الانتخاباتإجمال الحزب

 3 الحزب الوطني

 12 وطني مستقل

 37 مستقل

 8 الوفد

 2 الأحرار

 3 التجمع

 1 الخضر

 66 إجمالي

                                                        
 يمكن الإشارة إلى الدور الذي لعبته كل من رابطة المرأة العربية والمركز المصري لحقوق المرأة وهيئة دعم الناخبات في تدريب الكوادر الراغبة في خوض الانتخابات التشريعية ، 18

 .وهو الأمر الذي ادي الي نجاح سيده في دائرة سوهاج في صعيد مصر 
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  2000الانتخابات البرلمانية المصرية 
 19الأقباط المرشحين موزعين على الأحزاب السياسية

وتعكس هذه الأرقام استمرار عزوف الحزب الوطني عن ترشيح نسبة معقولة من الأقباط حيث لم تزد 
-، بينما كانت نسبتهم في قائمة حزب التجمع% 0.6نسبة المرشحين الأقباط في قائمة الوطني عن 

كذلك كانت % 5.7 نحو -صاحب التراث السياسي المدافع عن الأقباط من خلال جريدته الأهالي
سبتهم بين مرشحي الوفد الذي يمتلك صلات حزبية واضحة مع عائلات قبطية شهيرة خاصة في ن

من إجمالي مرشحيه ، وهو ما يؤكد ان هناك استمرار لمحاولة % 3.5الوجه القبلي والقاهرة نحو 

إقصاء المرشحين الأقباط عن دائرة العمل السياسي الفاعل في مصر ، رغم كل محاولات القيادة 
 .  سية لتشجيع مشاركة الفئات الأضعف في المجتمع ومنهم الأقباطالسيا

إلا أن عملية الاقتراع ذاتها قد أثبتت أن الحس الوطني لدي الناخب اقوي من كثير من قادة الأحزاب 
واستطاع العديد من الأقباط اللذين خاضوا الانتخابات في الحصول علي ثقة ناخبيهم ، حيث فاز ثلاثة 

الأقباط بالانتخابات في دوائرهم، ومن الدال هنا اختلاف مشارب هؤلاء الثلاثه من المرشحين 
السياسية، فاحدهم هو وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي، والثاني مرشح الوفد منير فخرى عبد 

، والثالث رجل الأعمال الشهير رامى لكح الذي رشح نفسه كمستقل، ليكون بذلك أول قبطي 20النور
 -بعد التعيين-ليصل عدد الأقباط في المجلس. البرلمان المصري بالانتخاب في تاريخهكاثوليكي يدخل 

 .1995 فى مجلس -جميعهم معينون-إلى سبعة أعضاء مقارنة بخمسة 
 :العنف في الانتخابات. 4

 أحد المظاهر الفارقة لهذه الانتخابات عن 2000يعد انخفاض ظاهرة العنف بشكل ملحوظ في انتخابات 

 آخرين مقابل 64 مواطنين فقط وإصابة 8 حيث تشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 1995ت انتخابا
1995 آخرين في انتخابات 157 شخصا و أصابه 60مصرع 

21. 
والجدير بالذكر أن العنف ما بين المرشحين وبعضهم البعض أو بين مؤيديهم قد تراجع في مقابل زيادة 

بين ، وهي الظاهرة التي يؤكدها عدم وجود حالات عنف العنف الموجه من قوات الأمن ضد الناخ
بارزة في محافظات الوجه القبلي حين زادت تلك الحالات في محافظات الوجه البحري نتيجة محاولات 
قوي الأمن منع مؤيدي الأخوان المسلمين وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين من الوصول إلى لجان 

 الوطني الهزيلة فى الجولتين الاولى والثانية ادت إلى تزايد التدخل ويلاحظ ان نتائج الحزب.الاقتراع 
الأمنى فى الجولة الثالثة، مما جعلها اعنف الجولات الانتخابية حيث لقى فيها أربعة أشخاص مصرعهم 

تقريباً من القتلى والمصابين، كانت % 80ومما يؤيد هذا الرأي أن .  شخصا آخرين40وأصيب نحو  

                                                        
 .2000اسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، نوفمبر  قضايا برلمانية، مركز الدر19
 من المهم أن نشير الي موقف جماعة الأخوان المسلمين من المرشح منير فخري عبد النور إذ أعلنت تأييدها له واعتبرته كواحد من مرشحي ألأخوان المسلمين ورفضت سلوك 20

 . منشورات انتخابية ضدهبعض المرشحين اللذين حاولوا استخدام ديانته المسيحية في
 .2001 أحوال مصرية، مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام، عدد شتاء 21
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أعيرة نارية أو غازات مسيلة للدموع مصدرها قوات الأمن  وليس الأهالي أو أنصار سبب أصابتهم 

 .المرشحين الآخرين
وفي الدراسة التطبيقية التي أجريت علي عشرين مرشحا نجحوا في الانتخابات ومثل هذا العدد ممن لم 

م علي النحو  ، جاءت إجابته2000 إلى 1995يوفقوا حول تفسيرهم لانخفاض العنف من انتخابات 
 -:التالي 

  

 النسبة التكرار الإجابـــــــــة
تخوف مثيري الشغب من ارتكاب أعمال عنف وشغب وفى مقار اللجان نظراً  1

 0 ساعة فورا24ًلوجود قاض قد يصدر قراراً بحبسه 

7 11.5% 

اعتقد أن وجود القضاء بشكل واضح ومؤثر فى السيطرة على اللجان الانتخابية  2
 0 والفرعية والفرز أدى إلى تهدئة الأوضاعالعامة

5 6.5% 

تواجد قوات الشرطة حول مقرات اللجان بأعداد مكثفة أدى إلى تحجيم أعمال الشغب  3
  0بل وفى بعض الأماكن كانت القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب متواجدة بقوة

11 18% 

تنعون بعدم وجود عمليات متابعة الأهالى لسير عملية الانتخاب والتصويت جعلتهم يق 4
 تزوير وبنزاهة الانتخاب وجعلهم يتقبلون سقوط مرشحيهم

24 38% 

من أسباب انخفاض العنف أن دوائر الأرياف كانت تشهد أعمال العنف لكن لأنهم  5
 0تكتلوا واتحدوا ونجح من كانوا يريدونه فلم يوجد مبرر لارتكاب أعمال العنف

6 8% 

ض عدد حالات العنف بين الأهالي بعضهم البعض وتزايد العنف لم يختف بل انخف 6
بين الأهالي وقوات الشرطة المفترض أنها تحميهم لا أن تقتلهم كما حدث في قتل 

 0بعض الناخبين برصاص الشرطة في إحدى الدوائر

1 1.5% 

اعتقد أن تقبل أنصار المرشحين للنتائج المعلنة ساعد على تقليل العنف نظرا  7
 0بعدم أحقيتهم فى النجاح وثقة في نزاهة القضاءلاقتناعهم 

9 15% 

قوات الشرطة كانت تفرق الجماهير دوماً وتمنع المسيرات الكبرى وغيرها من  8
 0القيود التي حدت من التصادمات بين المرشحين وأنصارهم

2 1.5% 

 %100 65 المجموع الكلى

 .2000نتخابات  عن ا1995جدول رقم  تفسير انخفاض العنف في انتخابات 
قد أرجعت انخفاض العنف إلى اقتناع الأهالي بنزاهة عمليات الاقتراع نتيجة % 38ويلاحظ أن نسبة 

لوجود القضاة ، علي أن الخوف من القضاة فضلا عن الثقة فيهم قد ساعد علي انخفاض العنف أيضا 
، % 18 العنف في رأي، ويأتي التواجد الأمني الكثيف حول اللجان كسبب لانخفاض% 11,5في رأي 
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فقط هم من كشفوا الوجه الأخر للعنف وهو انه ليس بالضرورة عنفا من الأهالي ضد بعضهم % 1,5

البعض وهو ما شهد انخفاضا ملحوظا ولكن العنف الحقيقي هو ذلك الموجة من الشرطة تجاه الأهلي 
بين الأهالي بعضهم العنف لم يختف بل انخفض عدد حالات العنف "ووفقا لنص كلمات المستجيب 

البعض وتزايد بين الأهالي وقوات الشرطة المفترض أنها تحميهم لا أن تقتلهم كما حدث في قتل بعض 
 " .الناخبين برصاص الشرطة في إحدى الدوائر

 :التغير في المجلس الجديد. 5

ر النخبة يعكس التغير في التركيب العضوي لعضوية البرلمان في النظم الديمقراطية، عن ميل لتغي
السياسية القديمة، بل أيضاً رغبة الشارع والرأي العام عن أحداث تغير في السياسات الحاكمة، وأخيراً 

 .يمثل هذا التغير تعبيراً عن تغيرات نوعية في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع
ية الإصلاح الاقتصادي وقد جاءت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في سياق بروز الآثار الخاصة بعمل

وبالتالي ارتفاع ثقل رجال المال في الحياة السياسية المصرية، إلى جانب بروز الاتجاهات الرافضة 
لسياسات الحزب الوطني الحاكم نتيجة عدم تجاوز الآثار السلبية لعملية الإصلاح وما يطلق عليها 

ة الوسطى والطبقات الفقيرة فى المجتمع، النظام فاتورة الإصلاح والتى يدفع ثمنها بشكل أساسي الطبق
وهو الوضع الذى تزامن مع عدم وجود طرح بديل أو مقابل للحكومة من حيث قدرة المعارضة على 
حشد الشارع على مشروع مغاير لمشروع الحكومة بشكل واضح، مما أبرز ظاهرة التصويت العقابي 

القديمة بغض النظر عن انتماء المرشح الجديد فى الانتخابات الأخيرة وميل الناخبين لتغيير الوجوه 
 .للحزب الوطني فيما بعد

إلى جانب ذلك فقد أبرزت الانتخابات تحولات طفيفة ولكنها هامة من حيث تراجع الميل الاستبعادى 
 .   بالنسبة لمجمل الناخبين للمرشحين من الأقباط والمرأة 

      -:2000وي لبرلمان ويبرز الجدول التالي مدى التغير في التركيب العض

 % عدد بيانات عامة

 61 277 أعضاء لأول مرة

 17 76 أعضاء لمرة واحدة سابقة

 22 99 أعضاء في أكثر من مجلس سابق

 1.8 8 أعضاء سابقون في مجلس الشورى

 2.4 11 عدد العضوات من النساء

 1.5 7 عدد العضوات المنتخبات

 0.9 4 عدد العضوات المعينات

 1.5 7 لأعضاء من الأقباطعدد ا
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 0.7 3 عدد الأقباط المنتخبين

 0.9 4 عدد الأقباط المعينون

 
 22جدول أعضاء مجلس الشعب الناجحون

% 61 عضوا يدخلون المجلس لأول مرة بنسبة 277من الجدول السابق يتبين ان المجلس الجديد ضم  

لس خلال العقدين السابقين ، حيث من عضوية المجلس، وهى تمثل أعلى نسبة تجديد في تاريخ المج
 ، 23من عدد الأعضاء% 42 عضوا بنسبة 189 هو 1995كانت نسبة التجديد في المجلس السابق عام 

ويبرز هنا أن التغيير شمل % . 17 عضوا يدخلون المجلس لثاني مرة بنسبة 76إلى جانب أن هناك  
من عضوية المجلس، % 8عليا كما هي بنحو ارتفاع نسبة الأقباط والمرأة بينما ظلت نسبة المستقلين ف

على الرغم من بروز ظاهرة المستقلين في الانتخابات وذلك نتيجة انضمام عدد كبير من المستقلين 

للحزب الوطني عند التسجيل في البرلمان، كما أن هناك نسبة من المستقلين قانوناً هم في الحقيقة 
واً ينتمون بشكل حقيقي إلى الأخوان المسلمين وسبعة ينتمون إلى تيارات سياسية منهم سبعة عشر عض

علي الأقل ينتمون إلى التيار الناصري ولكنهم غير أعضاء بالحزب العربي الديمقراطي الناصري ولم 
 . ينضموا إلى عضويته
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 الفصل الخامس

 الانتخابات كمفارق سياسية حيوية

 .مستخلصات الدراسة وتوصيات للمستقبل  
 . الدراسة مستخلصات أهم .1

الانتخابات البرلمانية في أي دولة ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لإشراك المواطنين بشكل  
هم في البرلمان ، كما أن الانتخابات منصف ومتساو في إدارة بلادهم عن طريق اختيار ممثلين ل

البرلمانية لا تجرى بمعزل عن مكونات النظام السياسي للدولة ولا البيئة التشريعية التي تحتضنها ، كما 
إنها ليست بعيدة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحيط الجغرافي الذي تجري فيه ، ومن هنا 

 يجوز أن تنصرف إلى تقويم عمليات الاقتراع وحسب بل لابد لها فان الحكم علي عدالة أية انتخابات لا
وان تنظر إلى مجمل الظروف المحيطة بعملية الانتخابات لتحكم عما إذا كانت تلك الظروف 

والأوضاع تساعد علي أن تخرج الانتخابات معبرة بدقة عن رغبة الناخبين ، أم إنها في مجملها عملية 
 .ية مصطنعه علي النظام السياسي شكلية تهدف إلى إضفاء شرع

 -:وعلي ضوء هذا الفهم جرت فصول هذه الدراسة التي يمكن أن نخرج منها بالمستخلصات التالية 
 .حالة النظام السياسي المصري والبيئة التي جرت فيها عملية الانتخابات : اولا 

ملية الانتخابات التشريعية فيما يتعلق بمكونات النظام السياسي المصري والبيئة التي جرت فيها ع
 . يمكن لنا الخروج بالمستخلصات التالية 2000
 يتمتع بنص الدستور بكثير من – والذي هو رأس السلطة التنفيذية –أن رئيس الجمهورية  .1

الصلاحيات يدخل بعضها في مهام السلطة التشريعية وبعضها في مهام السلطة القضائية حتي أن 
ين مجموع خمسة وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدراسة قد رصدت انه من ب

، حين بلغت سلطات % 63 صلاحية وسلطة بنسبة 35الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده ب
والسلطة التشريعية % 2صلاحيات بنسبة 4والسلطة القضائية % 2 بنسبة 4الوزراء وصلاحياتهم 

كما رأت الدراسة .الاشتراكي سلطة واحدة ، والمدعي %25 سلطة وصلاحية بنسبة 14بمجلسيها 

أن رئيس الجمهورية برئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبة كقائد أعلي للقوات 
المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجه السلطتين التشريعية والقضائية 

 الوثيقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة حتى وان شاركته الأولي بعضا من سلطاته ، فالعلاقة
في المقام الأول والحكومة في المقام الثاني سمحت بتركيز أكبر لقدرات الحسم والنفوذ في يد رئيس 

 . الدولة وبالتالي في قمة السلطة التنفيذية
 ، مما يجعل وفقاً للدستور فإن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية-2

دور مجلس الشعب في النظام السياسي المصري هامشيا واقرب الي الأدوار التي تلعبها المجالس 
. المحلية وهو الأمر الذي يجعل الانتخابات التشريعية المصرية ذات طبيعة مطلبيه وليست سياسية 

أن
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 المصري فدورة وهو ما يظهر جلياًً في أن مجلس الشعب يلعب دورا هامشيا في النظام السياسي
ينحصر فقط في مناقشة برنامج الوزارة ، لا إقراره ، وهو لا يجوز له أن يعدل مشروع الموازنة 
العامة للدولة إلا بموافقة الحكومة ، كما أن دورة الرقابي علي أعمال الحكومة محل نظر ذلك أن 

 127 ووفقا لنص المادة الخلاف بين الحكومة والمجلس يمكن أن ينتهي علي نحو ما أوضحته الدراسة
من الدستور يمكن أن يؤدي الي حل المجلس وإجراء انتخابات جديده تشرف عليها الحكومة التي كان 

، كما أثبتت الدراسة بان دور البرلمان عموما تحد منه لائحته الداخلية !!     يري البرلمان سحب الثقة منها

وقدمت الدراسة علي ذلك العديد من الأمثلة من أهمها نفسها والتي تمثل الإطار التنظيمي لعمل المجلس 
أن اللائحة تعطي للحكومة مزايا نسبية واضحة في مواجهة المجلس منها انه لا يجوز إدراج 

الاستجواب للمناقشة قبل سماع وجهة نظر الحكومة ، كما منحت اللائحة للوزراء الحق في الحديث 
يل الرد على وسائل الرقابة الموجهة إليهم ، وكذلك تجعل كلما طلبوا ذلك كما تعطي للوزراء حق تأج

من اتهام الحكومة وطلب سحب الثقة منها مسألة تزيد في درجة تعقيدها على مسألة إسقاط العضوية 
 .ذاتها
انه في كثير من الأحيان جري استخدام السلطة القضائية لتحقيق نتائج ذات طبيعة سياسية، -3

لت قاعات المحاكم إلى ساحة للمناقشات السياسية والحزبية وأصبحت ونتيجة هذا الاستخدام تحو
الأحزاب تلجا إلي القضاء بدلا من اللجوء إلى الرأي العام أو كوادرها المنظمة أو استخدام وسائل 

 . التعبئة السياسية المشروعة لحل الخلافات السياسية مع الدولة ، أو الخلافات التنظيمية داخلها
 الوضعية التي خلقها النظام السياسي على ضمانه لنوع من الاستقرار من ناحية ، وقد ساعدت هذه

وحمايته من الالتجاء إلي القرارات الاستثنائية والتي تميز بها عهد الرئيس الراحل أنور السادات من 
د ناحية أخري ، علي انه ساعد في الوقت نفسه علي وضع نهاية للحياة السياسية في مصر والتي لم يع

للأحزاب أو الانتخابات أو أدوات التعبئة السياسية أثر فيها ، ولكن الأمر أصبح عائدا كله إلى القضاء 
 . الذي بات يلعب دورا مؤثرا متزايدا تحوطه الكثير من علامات الاستفهام

أنه رغم الدور الهام الذي تلعبة المحكمة الدستورية العليا إلا أن الشكوك تتكاثر حول الدور -4
لسياسي الذي تلعبة وقد أثبتت الدراسة بتصريحات لمسئولين مصريين رفيعي المستوي أن المحكمة ا

تناقش توقيتات إصدار أحكامها مع ممثلي السلطة التنفيذية ، وتشرح الدراسة أن هذا الدور السياسي 
 الأول  إلى أن يصدر القضاة المصريون توصية حاسمة في مؤتمر العدالة1986كان دافعا منذ عام 

الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح إلى إحدى هيئتي محكمة النقض المنصوص " تطالب بإسناد 
عليهما في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال ، وإعادة سائر اختصاصات 

ستور ، وقانون المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء وهو ما يستتبع إلغاء الفصل الخامس من الد
، إذ لا مبرر لقيام مثل هذه المحكمة 1979لسنة48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 ".في دولة موحدة 
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أن قضاء التطبيق يخضع لسيطرة السلطة التنفيذية التي تتحكم بقرارات تعيين القضاة وموازنتهم -5
أن يطالبوا بان تكون موازنة القضاء من بما فيها مرتباتهم وحوافزهم مما دعا القضاة إلى 

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك تحديد موارد هذه الموازنة وأوجه إنفاقها وان تدرج 
كرقم واحد في الميزانية العامة للدولة ، ويكون لمجلس القضاء الأعلى في شأنها السلطات المقررة 

تشريعية ، ويستتبع ذلك أن يكون تحديد مرتبات للوزير المختص ولوزير المالية أسوة بالسلطة ال
رجال القضاء والنيابة العامة من اختصاص مجلسهم الأعلى بغير تقيد بالقواعد والنظم المنصوص 

عليها في سائر القوانين المنظمة لغير السلطة القضائية ، وبحيث تكون كافية ومناسبة لأوضاعهم 
 .1يلها بانتظام وفقا لارتفاع معدلات الأسعار ولكرامة مسئوليات مناصبهم ، وان يجري تعد

 قد ولدت في بيئة تشريعية تحفل بالعديد من القيود علي 2000أن الانتخابات التشريعية لعام -6
الحريات، بدءاً من قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ اكثر من خمسين عاما، وبما يحمله من 

ضلا عن السلطات الواسعة التي يخولها لجهات الإدارة قيود علي حق المواطنين في التنقل والتجمع ف
في الاعتقال الإداري للمواطنين وهو الأمر الذي يستخدم بشكل واسع في الانتخابات حيث تعمد 

الشرطة في بعض الأحوال في اعتقال مندوبي المرشحين المنافسين لمرشحي الحزب الوطني ، أن 
 والخاصة بمنع التجمعات السلمية للمواطنين 1914ام هناك بعض النصوص القانونية السارية منذ ع

 بمنع الاجتماعات العامة والمظاهرات فضلا عن ترسانة من 1923، و أخرى سارية منذ عام 
المواد القانونية الاستثنائية التي جري إدماجها في قانون العقوبات المصري وتجرم حق التعبير 

 .  وغيرها178و176و174مكررو102و102ب و98أ و 98السلمي عن الآراء مثل المواد 

أن هناك سيطرة كاملة من الدولة علي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهي لا تسمح للقطاع -7
الخاص بإنشاء مثل تلك المحطات ، كما أن وزير الإعلام الذي هو الأمين العام المساعد للحزب 

 أثناء الانتخابات للحديث إلى –لهم الوطني هو الذي يحدد لرؤساء الأحزاب المدة التي تمنح 
الناخبين، وفضلا عن ذلك فإن هناك صعوبات جمة في الحصول علي تراخيص بإصدار الصحف 

 .والمطبوعات الدورية
أن البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي جرت فيها الانتخابات لم تكن افضل حظا من البيئة -8

 قد جرت بعد مرور ثلاث سنوات فقط من تطبيق 2000 التشريعية ، فالانتخابات البرلمانية لعام
قانون  تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية والذي تم البدء في تطبيقه 

  كجزء من سياسة الإصلاح الاقتصادي ، وهو القانون الذي أدى 1997اعتبارا من شهر أكتوبر 

                                                        
 ثانيا نقلا عن المستشار يحي الرفاعي استقلال القضاء ومحنة الانتخابات مرجع سابق – في شئون القضاة – القسم الخامس 1968–تمر العدالة الأول  التوصيات الصادرة عن مؤ1

عدل بتعيين رؤساء المحاكم الأبتدائية اللذين  ، كما اورد سيادته في المرجع ذاته العديد من الأمثلة التي تؤكد عدم استقلال القضاة من بينها انفراد وزارة ال283الإشارة إليه ص 

هم بحكم مناصبهم يتولون سلطة الأشراف علي قضاة محاكمهم ، كما اورد نص منشور تطلب فية الوزارة من القضاة أن يوافوها بكل صحف الدعاوي التي تتناول شخصيات 

، وفي نفس المعني 168وحتي 163و التمييز بينهم للسيطرة عليهم ويمكن مراجعة صفحات من هامة فضلا عن اسهابة في كيف تستخدم وزارة العدل المال لأفساد القضاة أ

 .381مرجع سابق الإشارة إليه ص–محمد كامل عبيد استقلال القضاء دراسة مقارنة .د
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الريف المصري للأرض الزراعية التي يؤجرونها إلى ترك نحو أكثر من نصف مليون مستأجر في 
 ، والذي صاحب تطبيقه موجة من العنف الاجتماعي الواضحة في 1952ويزرعونها منذ عام 

 وفقا لمصادر –الريف المصري، سقط خلالها في حوادث متفرقة حتى قبيل إجراء الانتخابات بقليل  
ئتي قتيل واكثر من ألفين وخمسمائة جريح  ما يربو علي ما–بعض منظمات حقوق الإنسان المهتمة 

، فضلا عن القبض علي الآلاف الأشخاص واحتجاز بعضهم بطريق الاعتقال الإداري وفقا لقانون 
 .الطوارئ لمدد وصلت إلى ثلاثين يوما

 ودون إيجـاد بـدائل لآلاف       - تطبيقا لهذا القانون     – 1997أن إعادة الأراضي للملاك في عام       -9
كانت تمثل لهم قطعة الأرض المؤجرة دخلا ثابتاً نسبيا أدى إلى زيادة نسـبة البطالـة      الفلاحين التي   

في الريف واتجاه العديد من الفلاحين للعمل باليومية مما أدى إلى خفض أجـورهم نظـراً لزيـادة                  
العرض من العمال وهو ما يعنى أن قطاعات بأكملها من سكان الريف انسحبت فجأة لتسقط في هوة                 

لمدقع بدون آية وسائل جديدة للعيش خصوصاً في ظل الأزمة الحـادة فـي سـوق العمـل                  الفقر ا 
 ألـف مسـتأجر وهـم       341المصري حالياً ، وهو الوضع الذي تأثر به بشكل أكبر وأشـد نحـو               

المستأجرون الذين كانوا لا يملكون أرضاً على الإطلاق، هذا إلى جانب تدهور الأحوال المعيشـية               
ن الذين استمروا في علاقة إيجاريه حتى بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع إيجار             للفلاحين المستأجري 

 جنيـه فـي    700 جنيه سنوياً بعد أن كان لا يتعدى         2000 إلى   1500الأراضي إلى حوالي ما بين      
، وهو ما يعنى وجود حالة من عدم الاستقرار في 1992 لسنة 96أقصى الظروف قبل تطبيق قانون   

 .من الشعب المصري% 36ي يمثل القاطنون به نحو الريف المصري الذ

أن تلك الانتخابات قد أجريت بعد مرور نحو عشر سنوات من بدء تنفيـذ برنـامج الإصـلاح             -10
الاقتصادي والذي تضمن سياسة التثبيت المالي وخصخصـة القطـاع العـام الحكـومي ، وهـى                 

م بشكل خاص، حيث تعـرض الآلاف       الإصلاحات التي أدت إلى الإضرار البالغ بعمال القطاع العا        
من العاملين في شركات قطاع الأعمال إلى الهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، حيـث فقـد                

مـن  % 20نحو مائتين وخمسين ألف عامل لوظائفهم بعد بيع مشروعات القطاع العام ، أي حوالي               
الاحتجاجات العماليـة بشـركات   مجموع العاملين بهذا القطاع، وقد ظهر هذا التردي في زيادة عدد           

حيث إن أزمة السيولة قد     . 2000 احتجاجاً خلال النصف الأول من عام        23قطاع الأعمال إلي نحو   
أثرت على أداء القطاع الخاص المصري بالسلب ، حيث قامت العديد من شركات القطاع الخـاص                

 مـا أدى إلـى ارتفـاع         وهو 2000 خلال عام    – سواء الإغلاق الإرادي أو الإجباري       –بالإغلاق  
 31 في القطاع الخاص إلى نحـو      2000الحركات الاحتجاجية العمالية خلال النصف الأول من عام         

 في  50 احتجاجاً ونحو    42 قد بلغ نحو     1998احتجاجاً، وكان عدد الاحتجاجات العمالية خلال عام        
لت وفقا لبيان رئـيس     أخيرا فقد جرت الانتخابات في ظل تفاقم مشكلة البطالة والتي ص          .1999عام  

من قوة العمل ، وزادت نسبة الفقر والتي وصلت وفقا لتقرير البنـك الـدولي               % 9الجمهورية نحو   
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من السكان في مصر يعيشون بأقل من سبعة        % 59.5 الي الحد الذي أصبحت معه نحو        1999لعام  
كـز التاسـع    الي جانب تزايد واضح وملموس لمعدلات الفساد حتى أن مصر احتلت المر           . جنيهات
 .دولة في سجل الفساد وفقا لتقرير المنظمة العالمية للشفافية99من اصل تسعة وتسعين 69والستين 

 عملية الانتخابات من الناحية الفنية : ثانيا 
انتهت الدراسة إلى أن هناك تقاسما غير عادل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إدارة  .1

ابات البرلمانية حيث ظل تلقي طلبات الترشيح وإعداد كشوف الناخبين عملية الأشراف علي الانتخ

وتحديد عدد اللجان الانتخابية ، فضلا عن السيطرة التامة علي المحيط الجغرافي للجان الانتخاب 
وهو ما أدى إلى أن تكون الشرطة هي صاحبة الكلمة النهائية في تحديد من من الناخبين يمكن 

ى صندوق الاقتراع ومن يتم حجبه ، كما أن كشوف الناخبين التي أعدتها السماح له بالوصول إل
وزارة الداخلية شهدت حالة من الفوضى والارتباك أدت إلى منع الكثير من الناخبين من الإدلاء 

بأصواتهم ، وفي خصوص عملية الاقتراع فقد انتهت الدراسة إلى أن عملية الاقتراع قد تمت بأكبر 
دة والنزاهة علي الرغم من أن القضاة لم يقوموا بالأشراف الكامل عليها إذ تعمدت قدر ممكن من الحي

الحكومة أن تضم إلى القضاة أعضاء من المحامين التابعين لهيئة قضايا الدولة وأعضاء من النيابة 
 . الإدارية 

لإدارية  أن تلك الانتخابات قد شهدت استهانة غير مسبوقة بأحكام نهائية صادرة من المحكمة ا .2
العليا، والذي كان قد اصدر العديد من الأحكام بشان صفة بعض المرشحين ، أو حملهم لجنسيتين أو 

غير ذلك مما يقدح في توافر شروط الترشيح أصلا فيهم علي انه قد جري تجاهل تلك الأحكام 

د عرضة وإعلان فوز هؤلاء المرشحين في انتخابات البرلمان مما يجعل البرلمان المصري الجدي
من العمال والفلاحين بين عضوية البرلمان ، وهو الأمر الذي تكرر % 50للبطلان لعدم توافر نسبة 

بفجاجة في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة حيث قامت الحكومة بتجاهل أحكام المحكمة الإدارية 
نصب الوزير العليا فيما يتعلق بصفة المرشحين و أعلنت فوز بعض المرشحين الذي يشغل أحدهم م

 !!.في مجلس علي انه من العمال 
 ، وقد فسر 1995 مقارنة بالانتخابات البرلمانية لعام 2000 أن العنف قد انخفض في انتخابات  .3

البعض ذلك بكثافة التواجد الأمني حين رأي البعض أنه نتيجة اطمئنان المواطنين إلى أن عملية 
لي عمليات الاقتراع ، حين رأي البعض أن العنف وان الاقتراع في أيد نزيهة نتيجة إشراف القضاة ع

 .انخفض بين المواطنين وبعضهم البعض فإنه قد ازداد بينهم وبين الشرطة 
 في سياق العملية الانتخابية فقد انتهت الدراسة إلى أن الانتخابات قد أديرت بشكل محايد في  .4

 شهدت المرحلة الثالثة من الانتخابات المرحلة الأولي وبشكل أقل حيادا في المرحلة الثانية، حين
 .تدخلا سافرا لصالح مرشحي الحزب الوطني بشكل غير مسبوق 
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  .2000أهم النتائج العامة لانتخابات : ثالثا 
  -:انتهت الدراسة إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة قد تميزت بعدد من الملامح الأساسية منها 

في الحياة السياسية وقد أرجعت الدراسة تلك الظاهرة إلى قانون  اتساع نطاق ظاهرة المستقلين  .1
الانتخابات الذي يقوم علي المرشح الفرد وليس القائمة الحزبية ، وتراجع الاهتمام بالعمل السياسي في 

مصر، وتراجع الدور السياسي لمجلس الشعب لحساب الدور الخدمي ، والضعف الشديد للأحزاب 
 .ة السياسية لعوامل متعدد

 كما رصدت الدراسة ظاهرة الصعود المتنامي والمطرد لحركة الإخوان المسلمين المحظورة  .2
والتي استطاعت رغم الحرب الأمنية أن تفوز بسبعة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان لتكون بذلك اكبر 

قوه سياسية معارضة ، فما حصلت علية يفوق عدد مقاعد المعارضة الرسمية المصرية مجتمعة  
 مقعداً، و أرجعت الدراسة ذلك إلى التغيرات البنيوية في فكر الإخوان المسلمين 16والتي لم تزد عن

نتيجة صعود قادة من أجيال جديده إلى قرب حافة السلطة بالجماعة من ناحية ، والي زيادة التركيبة 
فكار معتدلة من الاجتماعية المنتمية إلى الطبقة الوسطي في مرشح الحركة بما يحملة هؤلاء من أ

ناحية أخري ، فضلا عن انفلات الجماعة من القيود الثقيلة لقانون الأحزاب منحها حرية حركة غير 
مسموح بها للأحزاب المعترف بها ، ورصدت الدراسة قيام الأخوان المسلمين ببناء شبكة من 

لناخبين يشعرون بالامتنان العلاقات والخدمات الاجتماعية في المناطق الأقل فقرا مما جعل كثيراً من ا
خاصة مع تزايد انسحاب الدولة من الدور الخدمي الذي كانت تقوم به في الماضي، كما وفرت 

الضربات الأمنية للعناصر الفاعلة في الجماعة موجة من التعاطف مع عناصرها ساعد علي ارتفاع 

لهزيمة ،  فلو افترضنا أن علي أن تلك الجماعة ليست الخصم الغير قابل ل.رصيدهم لدي الناخبين 
حصدت فيها جماعة الأخوان المسلمين مقاعدها % 30تلك الانتخابات شهدت نزاهة نسبية في حدود 

السبعة عشر ، فإنها لا تستطيع أن تحصد اكثر من ستين مقعدا فيما لو كانت الانتخابات نزيهة بنسبة 
 .    ، وفساد حكومي اقل حدة، وفي ظل وجود تيارات سياسية حقيقة ذات رسالة واضحة% 100

أن تردي الأحوال الاقتصادية وانتشار البطالة والفساد ساعد الأفكار اليسارية علي أن تعود مجددا،  .3
فمما يلفت الانتباه إن سبعة ممن يحملون أفكارا ناصرية واضحة بعضها شديد التطرف قد دخلوا إلى 

ساعد سوي عضو واحد فقط من مرشحيه البرلمان حين أن الحزب الناصري نفسة لم يستطع أن ي
 بطريقة أخري -الرسميين علي النجاح  ، لكن هذا ليس كل شئ فتلك الأسباب ذاتها هي التي ساعدت

  علي استحواذ رجال المال و أصحاب الأعمال الحرة على جانب مؤثر من بين أعضاء المجلس، -
وهو ما يزيد على ضعف من أعضاء المجلس، % 17 عضوا يشكلون 77حيث يصل عددهم إلى 

 عضوا 37عددهم في المجلس السابق علية الذي بلغ عدد رجال الأعمال وذوى الأعمال الحرة فيه 
 سطوه ونفوذ لم 2000فقط  فالفقر الشديد وانتشار الفساد جعل للمال في انتخابات % 8.1مثلوا 

  .1952تتوافر له في مصر منذ عام 



 

 111

 باب على الصحراء             

منهن سبع قدموا عبر صناديق % 2.4 سيدة يمثلن 11 أن المجلس الحالي قد ضم بين أعضائه .4
من % 1.55الاقتراع وليس عبر التعيين ، كما يضم المجلس في عضويته سبعة أعضاء أقباط يمثلون 

أعضاء المجلس منهم  ثلاثة أقباط اكتسبوا عضوية المجلس عبر صناديق الاقتراع ، وهو ما يمثل 
 ، علي انه لا بد من التنبيه إلى أن 1995لمانية التي جرت عام تقدما هاما بالقياس إلى الانتخابات البر

 لازالت تستبعد السيدات والأقباط من الترشيح علي قوائمها بما – خاصة الحزب الوطني –الأحزاب 
 . يعنيه ذلك من دعم معنوي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع

حين بنص الدستور هو أمر لم  أن فكرة أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلا .5
يعد له محل فمن الواضح أن هناك اختلاطاً في المفاهيم فيما يتعلق بالعمال والفلاحين حيث أثبتت 
الدراسة أن بعض المرشحين علي انهم من العمال يرأسون مجالس أدارت بنوك وبعض المصنفين 

ان انتخابات مجلس الشورى فلاحين هم من كبار ملاك الأراضي ، وهي الظاهرة التي استمرت إب
حيث رشحت الحكومة أحد الوزراء علي انه من العمال وقامت المحكمة الإدارية العليا بتعديل صفته 

 فضلا عن أن التكلفة المالية الضخمة التي 0إلى فئات ولكن لم تقم الحكومة بالتنفيذ وتم انتخابه كعمال
 .  ة العامل والفلاح العاديين باتت تتكلفها الحملة الانتخابية قد أصبحت فوق طاق
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 توصيات للمستقبل . 2

قبل عرض التوصيات الختامية نشير إلي إن النظام السياسي المصري يمر بمرحلة تشبه تلك التي مر 

 ، والتي مهدت لتحرك الجيش في يوليو 1952 إلى 1948فيها النظام السياسي المصري في الفترة من 
 انتهاء الحرب العالمية الثانية مرت مصر بظروف كساد وفساد  ، ففي فترة ما بعد1952من عام 

وظهور طبقات جديده من أغنياء الحرب وتعرض مصالح الطبقة الوسطي للخطر ، فضلا عن فشل 
الأحزاب السياسية المصرية في تنفيذ برامجها سواء في تحقيق الاستقلال أو مكافحة الفساد الذي طال 

 زاد نفوذ التيارات اليسارية المحجوبة عن الشرعية من جانب النخب السياسية في معظمها كما
والتيارات السلفية كجماعة الإخوان المسلمين في الفترة ذاتها من جانب آخر ولم يكن من قبيل الصدفة 

أن يكون لهذين التيارين ممثلون داخل مجلس قيادة الثورة الذي غاب عنه المتعاطفون مع الأحزاب 
 . النشطين فيها باستثناء اللواء محمد نجيب لأسباب خاصة السياسية الشرعية أو

إننا نري أن مرحلة الحلول المؤقتة لم تعد قادرة علي انتشال النظام السياسي المصري من أزمته ، أو 
حتى مساعدته علي إدارة هذه الأزمة بوعي وحكمة ، إن الحكومة المصرية لابد وان تقتنع بان 

ي تتسم بالتسلط قد أوصلت البلاد إلى أزمة عاتية سواء علي الصعيد سياساتها قصيرة النظر والت
الاقتصادي أو الصعيد السياسي ، وان تلك الأزمة تحتاج للخروج منها إلى قرارات صعبة لا يمكن 

 .اتخاذها أو تحميل المواطنين مسئوليتها بغير اعتبارهم شركاء في الوطن لا أجراء لدي الحكومة 
ظرة الكلية فنحن نري انه لا يمكن التقدم بحلول جزئية للخروج من الحالة الراهنة ومنطلقا من تلك الن

باعتبار أن الحلول الجزئية قد أثبتت إنها يمكن أن تساعد علي تأجيل المشاكل ولكنها لا تقدم حلولا 

ل  جذرية لها، وفي هذا الإطار فإننا نرفض الرأي الذي يقول أنه لا يجب إصلاح الديمقراطية من خلا
الأدوات المختلفة للسلطات في الدولة، ولكن من خلال قدرة العملية على إصلاح نفسها والذي يعكس 

نفسه في قدرة الفاعلين الأساسين في العملية على إدراك ضرورة الإصلاح من اجل الحفاظ على 
ماعية من ناحية تماسك الوطن من ناحية، وعلى القدرة على تحقيق تمثيل أكثر دقة للقوى السياسية الاجت

 .أخرى 

كما ان المنطق الذي يري أن هناك إمكانية للتحسين من خلال التركيز على منطق النزاهة في العملية 
الانتخابية وتصحيح الجداول الانتخابية و إعطاء سلطات أوسع للقضاء أو حتى تغيير النظام الانتخابي 

  - من وجهة نظرنا غير سديد –سبية هو منطق نفسه من النظام الفردي إلى نظام القوائم الحزبية الن
باعتبار أن الدراسة قد أثبتت أن الانتخابات ترتبط نتائجها بالبيئة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تجري فيها فضلا عن العلاقة الجدلية بين سلطات الدولة ، وهو أمر يتجاوز كثيراً الركض وراء 

 .  أو حتى نوع النظام الانتخابي التي تجري علي أساسه عمليات الاقتراعانتهاك هنا أو تجاوز هناك ،
ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن هناك حزمة من السياسات يتعين الأخذ بها بشكل متدرج ووفقا لجدول 

 -:زمني ينتهي إلى تعديل الدستور تعديلا حقيقيا وذلك علي النحو التالي 
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 . الآثار التي ترتبت عليها  إلغاء حالة الطوارئ فورا وتصفية .1
البدء بتشكيل لجنة من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية لبحث إجراء تعديل دستوري  .2

محدود يتضمن زيادة قدرة مجلس الشعب علي رقابة الحكومة ، وضمان مسئولية الوزارة ورئيسها 
عرض هذا الحل علي الشعب في أمام البرلمان ، وعدم حل البرلمان نتيجة خلافة مع الحكومة أو 

استفتاء عام ، وحق البرلمان في تعديل الميزانية ، وإلغاء المواد التي تقرر رئاسة رئيس 
الجمهورية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو حقه في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا 

الكاملة علي السلطة التشريعية وغير هذا من مواد الدستور التي تجعل للسلطة التنفيذية الهيمنة 
 .والقضائية  

ضمان الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ووضع قانون جديد  .3
 .لمحاكمة الوزراء 

 إلغاء قانون الأحزاب السياسية وجعل تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية في مصر  .4
 .عن طريق الإخطار 

 .إصدار الصحف وتملك وسائل الأعلام المرئية والمسموعة  إطلاق حرية  .5
فتعديل إن تلك التعديلات المحدودة يمكن أن تكون مقدمه أساسية للإسراع بتعديل الدستور المصري ، 

الدستور لابد وأن يأتي في سياق حزمة تعديلات في القانون وهى إجراءات ينص على بعضها الدستور 
محكمة الدستورية العليا مثل أن هناك فرقاً بين تنظيم الحق الدستوري وتقييده الحالي واستقر علية فقه ال

، فالقانون الحالي يقوم بتقييد الحق في الاجتماع والتنظيم بل يقوم بتجريم من يخالف القيود المفروضة 

على الحق، علما بان الأصل الدستوري يطالب السلطات بإصدار قوانين ولوائح ليس من شأنها 
قاص من ممارسة الحق، فتنظيم ممارسة الحق تكون وفقط منصبة على كيفية ممارسة الحق بشكل الانت

سلمى وغير ضار بالآخرين، هذا بالإضافة إلى العمل الدؤوب علي وضع تعريف جديد علمي للجريمة 
ة السياسية لتكون مختلفة أركانا وجزاء عن الجريمة الجنائية، حيث يجب أن تنصرف الجريمة السياسي
وفقط إلى الأعمال والأفعال السلمية المتعلقة بالعمل السياسي أما غيرها فيخضع للقانون الجنائي حتى 

ولو كانت بواعثه سياسية، ولابد إن يصاحب هذا العمل الفقهي القانوني المجهود النظري لتأسيس 
هي فكرة محدودة مفهوم دقيق للمصلحة العامة بحيث لا تقتصر وفقط على فكرة المرفق العام والتي 

بحدودها التنظيمية والمؤسسية، هكذا يأتى تعديل الدستور كنقطة نهاية لعملية قانونية وسياسية وفقهية 
 .واجتماعية شاملة

علي أن ذلك كله يجب أن يترافق معه تحديد أي من النظم السياسية يتم الارتكان إليه هل هو النظام 

أنه النظام الرئاسي علي النحو المأخوذ به في الولايات  أم 1923الديمقراطي السائد وفقا لدستور 

المتحدة الأمريكية ، كما يمكن النظر بالنظام الفرنسي الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطة المشاركة 

 .في الحكم مع رئيس الوزراء المنتخب
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راك أن البدء في مناقشة تعديل الدستور في السياق الذي أشرنا إليه  سوف يضمن حالة من الح

السياسي في البلاد ويعطي القوي السياسية المختلفة الحق في الإسهام في صياغة مستقبل مصر في 

 .القرن الجديد 

أن أية محاولات لاصلاح النظام الانتخابي دون تعديل الدستور لا قيمة لها إنها أشبه بمن يحاول أن 

 !!!.يضع بابا ليغلق به الصحراء 
 
 
 


